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 '' راتـــكـــشـــت ''
 مام هذا العمللإتحمد الله عز وجل الذي و فقني أشكر و أ

 نار لي الطريق العلم و المعرفة .أو 
 ا العمل و لمعلى هذ بالإشرافتاذتي  الذي تكرمت أسشكر أ

 تبخل علي بتوجيهات القيمة و دعمها الدائم
 رة 'ـيـمـر سـيــم ' ستاذة المحترمةلأا

 : بـوسـحـبـة الـجـيـلالــيو الأســتــاذ 
            صدقائيأو الى كل الاساتذة المناقشين و الى كل صديقاتي و 

 .و الى كل العائلة الكريمة 
 مواصلة مشواري الدراسي . الدعم من أجلكل من قدم لي و الى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 داءــــــــالإه
 الى التي حملتني وهنا على وهن و سقتني من نبع حنانها
 و عطفها الفياض الى من كان دعاؤها و رضاها عين سر

 مي الغالية حفظها الله .أنجاحي 
 جل تربيتيأالى رمز كفاحي في الحياة الى الذي تعب من 

 حمل لقبهأالى من  خلاق في قلبيالى من غرس القيم و الا
 طال الله في عمره .أبي أبكل فخر و اعتزاز 

 ستاذتيأو الى كل من رافقوني بدعائهم و نصائحهم الى 
 السيدة " مير سميرة " .

 عتز بصداقتهم  و الى كل من علمني حرفاأو الى كل من 
 ساتذتي الكرام من الطور الابتدائي الىأفصرت له عبدا . 

 هذي ثمرة جهدي .ألتدرج الى كل هؤلاء ما بعد ا
 رى*ــــشـــ*** ب



 

 

 

 : ةــدمــقـم
تبلور مفهوم حماية البيئة من خلال اتجاهين رئيسيين " اولهما تبناه العالم الغربي و يقوم  

الجزائر  ومن بينهم الثالثو التنمية و ثانيها دول العالم  البيئةعلى تحقيق التوازن بين حماية 
السلبية للحركة  قت تغير موقفها بسبب التدهور الخطير الذي نجم عن الاثارحيث بمرور الو 

اثر هذا الاقتناع  مواقف الدول حول موضوع حماية البيئة و علىلم يعد لتباين  التنموية  و
كلها لتحقيق  متنوعة تسعى لياتآتطور قانون حماية البيئة في العديد من الدول و افرز 

الجزائر تطورا  وعلى غرار بقية الدول عرف قانون حماية البيئة في  حماية فعالة للبيئة . 
في الجزائر  القانونية لحماية البيئة لياتالآمن  ليةآو لعرض      مستمرا في الوقت الراهن

و العناصر  بتداءا ضبط مفاهيم خاصة بمضمون الحماية و مداها و مضمون البيئةإينبغي 
الاعتماد  و العلمي الواسع حول مفهومها فسوف يتم     يالتي تشملها و نظرا للتباين الفقه

تشمل الوقاية  على المعيار التشريعي لتحديد مضمون الحماية حسب المشرع الجزائري و التي
الموارد  ن البيئة تتكون منأ" يعتبر  4عادة الحال و الذي في نص المادة إ  و الترميم و

و  و الماء و الارض و باطن الارض      جو الطبيعية اللاحيوية و الحيوية كالهواء و ال
و  و كذا الاماكن و المناظر النبات و ذلك الترات الوراثي و اشكال التفاعل بين هذه الموارد

 . 1المعالم الطبيعية " 
  نظرا لة جد مهمة وأباعتبار البيئة قيمة من قيم المجتمع التي يسعى الكل لحمايتها فهي مس

 جل ال البيئية و ازدياد حدتها تحتم وضع قانون يضمن حمايتها من لظهور العديد من المشاك
 دي و التع تلوثهاوضع القواعد القانونية للحفاظ عليها و مكافحة مصادر  لتدهور واايقاف 

 على مكوناتها و مواردها الطبيعية .
  فالبيئة هي كلمة مشتقة من أولان نتطرق لتعريف اللغوي أبد  تعريف قانون البيئة لال

 لكريمة :الأية االفعل بوأ و الذي يعني هيا او اتخذ و هذا ما نستخلصه من 
 ذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراأ"و 

  1تعتوا في الأرض مفسدين " وتتخذون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله و لا
 يئة بأنها : الب "  la rosseو قد عرف قاموس لاروس " 

                                                 

،   المستدامة قانون حماية البيئة في إطار التنميةالمتعلق ب 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10من قانون  4المادة -1
. 2003سنة  43جريدة رسمية ص    



 

 

 

« L’ensemble des éléments naturels ou artificiels conditionnent la vie 
».   homme’de l2 

 ت أن بما يشمله من ماء و هواء و منشن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الانساأفنجد 
 . 2حاجاته لإشباعقامها الانسان أ
م يعد تعريفا دقيقا للبيئة حيث انه ذكر مكوناتها ن المشرع لأما من الناحية القانونية " فنجد أ
3 

  .(2طار التنمية المستدامة )إمن قانون حماية البيئة في  03/10من قانون  4حسب المادة 
 منذ ن مشكلة حماية البيئة جذبت عناية رجال العلوم الطبيعية و البيولوجياأويمكن القول 
يئة ن البأفي التنبيه لهذه المشكلة و بما  نسبيا تأخراان الفقه القانوني  إلاوقت طويل 

 صبحتأ
للاستغلال غير الرشيد بات من الضروري و اللازم وضع قواعد  ةحقل تجارب و عرض

 . 4قانونية لضبط سلوك الانسان في تعامله مع بيئته
ومن خلال هذه التعريف لقانون البيئة و صمت المشرع الجزائري عن وضع تعريف لقانون 

الذي  المحيطنه مجموعة قواعد تشريعية و التنظيمية مهتمة بتنظيم أتعريفه على ئة يمكن يالب
        يعيش فيه الكائن الحي و كذا المنشات التي وضعها الانسان سواء كانت مرافق صناعية

مع نشأة الانسان و استمرت  أن قانون البيئة نشأو اقتصادية حيث لاشك أو اجتماعية أ
ن أاعتبروا  خرى و البعض الاخرين أمن عصور الى  ختلفتاسينين و ال ألافتطبيق قوانينه 

 قانون ال
 البيئي نشأ متلازما مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبيئة فعندما يتزايد النشاط
الاقتصادي خاصة في مجالات الصناعة و الزراعة فان المعالجة القضائية لم تعد كافية 

  هذه المهمة . دى الى تولي السلطة التشريعية الاصليةأمما  1لمواكبة الاثار البيئية 
تأثير كبيرا على البيئة بسبب استغلال  و لكن بظهور الثورة الصناعية كان لها وجودا و

دول و كل هذه الاشكاليات تبين المختلف في الثروات الطبيعية و قد برزت عوامل التسمم 
                                                 

 ، مرجع السابق . 10-03من ق  04مادة ال-1

2- Michel prieur ‘ droit de l’ environnent ‘ 2 eme edition ‘ dalloz ‘paris 1991  
يا درسة العلة المزحوشين رضوان ، الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها ، مذكرة تخرج لنيل إجا-3

 .2006-2003فترة التكوينية ، 14للقضاء بالجزائر دفعة 
 .21،ص1991ة ماجد راغب الحلم ،قانون حماية البيئة، بدون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، سن- 4



 

 

 

المختلفة للنمو  بالنماذجمرتبطة التي هي  التلوثالاوضاع المساهمة في استمرارية 
 الاقتصادي . 

 و بهذا سنتعرض لدراسة التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر .    
ة و كثر  يكتسبهاالبالغة التي  للأهميةلقد كان موضوع البيئة الشغل الشاغل للدول و هذا نظرا 

مر  البحث حول اهم المراحل التي ارتأيناالمشاكل التي تطرحها البيئة و على هذا الاساس 
عد بئر و بها التشريع البيئي الجزائري و ذلك من خلال الحقبة الاستعمارية التي عاشتها الجزا

 وان نالت الاستقلال حيث تعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة من الاستعمار 
يئة ة البلق الامر بقواعد حماييتع ماعليها القوانين و الانظمة الاستعمارية و لكن عند تداول

ة ن هذا يتعارض مع مصالحلأفان المستعمر الفرنسي يأبى تطبيقها في الاراضي الجزائرية 
رد الموا ن القوانين التي كانت مطبقة في الجزائر لعبت دورا كبيرا في استنزافلأالاستعمارية 

      عمار خلفه الاست بناء ما عادةإ البيئة وتقليصها فبعد الاستقلال انصب اهتمام الجزائر على 
دة بدليل صدور ع اهمل الجانب البيئي و لكن بمرور الوقت اهتمت الجزائر به و هذا بذلكو 

تشريعات تؤيد فكرة حماية البيئة في شكل مراسيم تنظيمية و قد صدر اول تشريع يتعلق 
لم  انه إلا 1967 صادر سنةالبتنظيم الجماعات الاقليمية و صلاحيتها و هو قانون البلدية 

ي كتفى بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدإيبين صراحة الحماية القانونية للبيئة بل 
 يسعى لحماية النظام العام . 

 
 ن فانه يمكن القول بشأنه شيئا عن حماية البيئة م 1969أما قانون الولاية الصادر سنة 

 مكافحة الامراض المعدية و الوبائية .
 لك ذبعينات و دخول الجزائر مرحلة التصنيع اهتمت الدولة بحماية البيئة و في مطلع الس و

في  و 5بإنشاء لجنة وطنية للبيئة كهيئة استشارية لتقديم اقتراحات في مجال حماية البيئة 
صدر قانون حماية البيئة و الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية  1983سنة 
دى الى صدور عدة أبها و ما  هتمامالاة في سبيل حماية البيئة و و هو قفزة نوعي   البيئة 
المشرع عبر همها القانون المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها حيث أ و تنظيمات       قوانين 

 عن علاقة حماية الصحة و حماية البيئة .

                                                 

 ، المتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة . 1974يوليو  12المؤرخ في  156-74مرسوم -1 



 

 

 

 يع لتوز القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية و ذلك بانتهاج سياسة ا 1987و كما صدر سنة 
 ن المشرع في دستورأنجد  مثل للأنشطة الاقتصادية و الموارد البيئية  ولأالمحكم و ا

 كرس الحماية القانونية للبيئة معتبرا اياها مصلحة عامة .2  1989
 من قانون  58حيث نصت المادة  6و في بداية التسعينات صدر قانون البلدية و الولاية 

 عية شعبي الولائي في اعمال التنمية الاقتصادية و الاجتماالولاية على اختصاص المجلس ال
 بلدية و كذا تهيئة الاقليم و حماية البيئة و ترقيتها حيث صدر مؤخرا قانون ال الثقافيةو 
  عادأ و  ليه لجنة تسمى بلجنة الصحة و النظافة المتعلقة بالتعمير و حماية البيئةإأضافت  و 

         تسمى بلجنة تهيئة الاقليم  31صبحت حسب المادة أر و تسمية اللجنة المتعلقة بالتعمي
 و التعمير .

 طار التنمية المستدامة إالمتضمن حماية البيئة في  03/10و من خلال صدور قانون رقم 
 ا ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص بهذ بأنهو الذي يمكن القول 

ديجانيروا  على العديد من الاتفاقيات و منها اتفاقية ريو . و مصادقة الجزائر الموضوع
سبق ذكره في كل سنة مالية يصدر قانون يتضمن بنود  المنعقدة بالبرازيل و بالإضافة الى ما

يدل على حرص المشرع على مواكبة متطلبات العصرنة بما تفرزه  تتعلق بالبيئة و هذا ما
 .7من مشاكل بيئته

 يفعديد من التشريعات المتعلقة بالتهيئة و التعمير و التي نصت إضافة الى هذا صدر ال 
ل من خلاو  الكثير من الاحيان على ضرورة ادراج البعد البيئي و كذا الحماية القانونية للبيئة 

     لبيئةاقائية و تداخليه لحماية و  آلياتر يمواكبة هذا التطور سعى المشرع الجزائري الى تطو 
        برامج  طابع التخطيط البيئي و الذي يتمثل في استراتيجيات و و ذلك من خلال تجسيد

و مخططات اقتصادية و قطاعية و بيئة متخصصة حيث عرف تطبيق الاساليب المرنة 
زائر ن التخطيط البيئي في الجأ( حيث 2مشاكل البيئية)الذات طابع مالي و تحفيزي لمعالجة 

نتهجتها الجزائر لتسيير البيئة خاصة إديدة هو طريقة ج شكاله وأظهر بمختلف طرقه و 
 بارتباطه بموضوع حماية البيئة .

                                                 
 متضمن قانون البلدية . 2001يونيو  22الموافق لــ  1432رجب عام  20المؤرخ في  11/10رقم قانون -3

 . يتعلق بالولاية 2012فبراير  21الموافق لــ  1433ربيع الأول عام  28المؤرخ في  12/07قانون رقم -4
 .1968، منشأة المعارف ،سنة معوض عبد الثواب ، جرائم التلوث من الناحية القانونية و الفنية ، الاسكندرية - 7



 

 

 

ية دوات التهيئة و التعمير ) المخططات( و حماأو الهدف من توضيح العلاقة الوثيقة بين 
نظيم تالبيئة حيث هدفها هي حماية الطبيعة من التعمير جهة توفير اطار الحياة ذو نوعية و 

بالاعتماد على منهج علمي ممزوج بين التحليلي و الوصفي كونه  التعمير من جهة اخرى 
 :  ملائم لوصف آلية التخطيط البيئي و من هنا يتبادر إلينا طرح الإشكال التالي 

 ة ؟يالبيئ ماية المخططاتالجزائرية في حريعات إلى أي مدى تساهم التش 
 الاشكالية المطروحة  ن نعالج هذهأجل الكشف و الاجابة عن السؤال سوف نحاول أومن 

 بالتطرق الى توضيح المخططات البيئية في الجزائر و ذلك بالإجابة عن الاسئلة الفرعية
 : التالية
 كيف تقسم المخططات البيئية و الهيئات المكلفة بها في الجزائر؟  -
 جراءات المتبعة للتهيئة البيئية في الجزائر ؟لإهي ا ما -
 خلال التخطيط البيئي ؟ليها من إهي النتائج المتوصل  ما -

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  نظمة الاقتصاديةلأن فكرة التهيئة العمرانية تطورت عبر الزمان و تعددت بتعدد اإ
نتقلت فكرة التهيئة العمرانية من إنتاج و الاستهلاك و لقد لإاط اأنمالتشكيلات الاجتماعية و 

لى شكل مخطط إاطق المحرومة ساسا على مساعدة المنأشكلها البدائي و الذي كان يعتمد 



 

 

 

و  شراف الدولة و الذي ينظم و يحكم العلاقات الموجودة بين التنمية الوطنية الشاملة إتحت 
 التنمية الجهوية و المحلية في اطار الاقتصاديات المخططة . 

       لمثلأنها البحث عن التقييم اأمن هذا المنطلق تعرف التهيئة البيئية و العمرانية على  و 
هدف ذا تعتبر التهيئة سياسة عامة تإحسن لتسيير الموارد و النشاطات المختلفة . و لأو ا
 تخطيط البيئي و الى تحسين و توزيع السكان بمعنى هي الترتيبات التي تقوم علىالالى 

 جل تحسين المجال الطبيعي .أهيئات العمومية و الخاصة من ال
ك اله كطريقة جديدة لتسيير البيئة حديثا و ذلشكأفظهر التخطيط البيئي بمختلف طرقه و 

ت رتباطه بموضوع حماية البيئة الذي يظهر بمظهر مستقل و شامل إلا خلال السنوالإنظرا 
ة ن جميع عمليات التدخل لحماية البيئة كانت تتم بأساليب قطاعية منفصلأخيرة بحيث لأا

طاعية ية الى تحديد المخططات القمر الذي يدفعنا بدالأو المياه و الصيد . ا    كالغابات 
لتخطيط ساليب التصور و اأول( و تبعا لنضج لأو العمرانية ) المبحث ا     تهيئة البيئية لل

 .   1البيئي ثم الانتقال الى التخطيط البيئي المتخصص ) المبحث الثاني (
 
 
 

____________________ 
 1997أبريل  09المؤرخة في  21جريدة رسمية  1997ر تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي ، ملف الجزائ (1)

 .  13صفحة 
 

 .: المخططات القطاعية لتهيئة البيئية و العمرانية   المبحث الأول
يكليا هداريا و إالكثير من العناصر البيئية بقطاعات محددة بذاتها و منفصلة  رتباطلانظرا  

 زارية مختلفةطاعية تتبع لدوائر و ضمن مخططات قتقليديا تسيير الكثير منها  ستقرافقد 
ذ إوجد قبل ظهور التخطيط البيئي الشمولي تخطيطا بيئيا قطاعيا محضا أمر الذي لأا
التخطيط البيئي في الجزائر خلال الثلاث عشريات الماضية في جانبه القطاعي و  نحصرا

المطلب  )ول ( و في تسيير النفايات لأشمل التخطيط في مجال حماية المياه ) المطلب ا
 الثاني ( . 



 

 

 

 .المطلب الأول : التخطيط المتعلق بقطاع المياه 
من إدارة دورة مجموعة فرعية و  للموارد المائية نشاط تخطيط وتطوير وتوزيع الأمثل إن

يراعي تخطيط إدارة الموارد المائية جميع الطلبات  حيث من الناحية المثالية و المياه 
المتنافسة على المياه ويسعى إلى تخصيص المياه على أساس عادل لتلبية جميع 

الأخرى ، نادرًا ما يكون ذلك ممكنًا  إدارة الموارد الاستخدامات والطلبات. كما هو الحال مع
القطاعي المتعلق بالمياه المخطط الوطني لتهيئة الموارد المائية و  يتناول التخطيط و عمليًا

 حواض لأا
        وساط المائية لأحماية ا مما يستوجب و حماية الموارد المائية اة لتسيير أدالهيدروغرافية ك

ن تمس بنوعية المياه و تضر أنها أنواع الثلوث التي من شأنظمة البيئية المائية من لأو ا
 . 8ستعمالاتها إمختلف 

         ئية و التخطيط الرئيسي لتهيئة الموارد الماأقر المشرع الجزائري نظام التخطيط الوطني أ
       ه يجاد الاجراءات الضرورية لتنسيق المخططات الجهوية لتهيئة المياإستغلالها لغرض إو 

تلف قليمية لمخلإطر الأو استعمالها و توقع حالات تحويل الموارد المائية و شروطها ضمن ا
 حواض الهيدروغرافية .لأا
 
 
 

 .الفرع الأول : أهداف مخطط المياه 

ثلاثة بالمئة  تبلغ المياه العذبة  الكوكب أساسيًا لجميع أشكال الحياة علىتُعد المياه موردًا 
الأنهار فقط من موارد المياه على الأرض وثلثي المياه العذبة محصورة في القمم الجليدية و 

و توجد واحد في المئة في مناطق نائية لا يمكن الوصول إليها والكثير من  الجليدية
لا يمكن استخدامها بسهولة ومع تقدم الوقت  أصبحت  الفيضاناتو  الأمطار الموسمية مياه

المياه أكثر ندرة وأصبح الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة للشرب محدودًا بين الدول وفي الوقت 
في العالم مع تزايد   في المائة فقط من المياه العذبة 0.08الحالي ، تستغل البشرية حوالي 

الشرب والتصنيع والترفيه والزراعة. نظرًا للنسبة المئوية القليلة الطلب للصرف الصحي و 
                                                 

 ، المرجع السابق .03/10من قانون  43المادة  - 8
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المتبقية من المياه ، كان تحسين المياه العذبة التي تركناها من الموارد الطبيعية يمثل صعوبة 
 .مستمرة في عدة مواقع حول العالم

مياه وتقليل التأثير يتم بذل الكثير من الجهد في إدارة الموارد المائية نحو الاستخدام الأمثل لل
البيئي لاستخدام المياه على البيئة الطبيعية. تستند ملاحظة المياه إلى الإدارة المتكاملة 

كجزء لا يتجزأ من النظام البيئي ، حيث تساعد كمية ونوعية النظام البيئي في  لموارد المياه 
 .الموارد الطبيعية تحديد طبيعة

 تنمية لى توازن الإستعمالها الى تلبية طلب الماء و إيهدف تخطيط تعبئة الموارد المائية و 
 ا عمالهستإلمائية و حماية نوعيتها و ترشيد الجهوية و القطاعية و ذلك يرفع كميات الموارد ا

 . 9خرى لأبالتوافق مع البيئة و الموارد الطبيعية ا
 هدف كما تدعم المخطط الوطني لتهيئة الموارد المائية بالمخطط التوجيهي للمياه و الذي ي

 ع وزيتلى تطوير البنى التحتية الخاصة بحشد الموارد المائية السطحية و الباطنية و كذلك إ
 طط قليم وتطويره كما يشجع المخلإرد بين المناطق للخيارات الوطنية في مجال شغل ااالمو 

 رد الموا ستعماله العقلاني و تطويرإقتصاد فيه و لإالتوجيهي للمياه تثمين المورد المائي و ا
 .10ا هستعمالإمياه البحر و  و تحليةالمياه القذرة  تصفيةالمائية غير التقليدية المستمدة من 

درج قانون المياه الجديد المخطط الوطني للمياه الاهداف و الاولويات الوطنية في أكما 
 مجال حشد الموارد المائية و تسييرها المدمج و تحويلها و تخصيصها و التدابير المرافقة

 . 11ذات الطابع الاقتصادي و المالي و التظيمي الضرورية لتنفيده 
اس سأعتمد المشرع الجزائري نظام التخطيط يقوم على إ لمياه افة الى التخطيط المركزي لضإ

ماية ن حلأالمائية . و التي تعتبر نوعا من المخططات الشمولية  للأحواضالامتداد الطبيعي 
قة نشطة المزاولة في منطلأجميع ا مراقبةالموارد المائية المتواجدة في الاحواض تقتضي 

 ى هذا الوسط .المحتملة عل التأثيراتالحوض المائي و 
                                                 

المتعلق بالمياه  2005أوت  4هـ الموافق لــ  1426جمادى الثاني عام  28المؤرخ  05/12من قانون رقم  125المادة - 9
 . 60ج.ر عدد 

     تنميته المستدامة جريدة رسمية ،الالاقليمية و  .المتعلق بتهيئة12/12/2001المؤرخ في  01/20من قانون  25المادة - 10
 .77/2001عدد 
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 . 2005/ 60المتعلق بالمياه جريدة رسمية عدد  2005أوت  4المؤرخ في  05/12من قانون  30المادة  -5
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لذلك يستوجب حماية الموارد المائية و الحفاظ عليها بالطرق المتبعة من ضمانها من خلال 
نطاق الحماية الكمية و مخططات مكافحة الحث المائي الذي ينشأ بالنسبة للطبقات المائية 

  نوعيةالمستغلة بإفراط أو المهددة بالإستغلال المفرط قصد حماية مواردها و نطاق حماية ال
 .5و تدابير للوقاية و الحماية من الثلوت و من مخاطر الفياضانات     

 . مخطط المياه و المصادقة عليه  لإعدادالفرع الثاني : الاجراءات المتبعة 
 ع تعمل وزارة المياه و الهيئات و المؤسسات التابعة لها على اعداد مخطط المتعلق بقطا

 طط لها في التشريعات القانونية و الخ المسموحلاحيات المياه و ذلك من خلال ممارسة الص
 تراالوزا واصلاح قطاع المياه و السياسة العامة للدولة  لإستراتيجيةالمائية و البيئية و فقا 

ن على وضع الخطة ضم بالإشرافحيث يتولى الوزير بتنفيذ السياسة العامة للحكومة و ذلك 
وامر أتقديم التقارير على مستوى تنفيذ القرارات و خطة مجلس الوزراء و متابعة تنفيذها و 

 وكلاء و ساساأمجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام . فالمجلس الذي يتكون من الوزير 
لمجلس مكتب الوزير حيث يقدم المدير العام الالعامة و  ةر ادلإالوزارة و مستشاري و مدير ا

يات صلاحالة بنشاط الوزارة و التي تمارس المشورة للوزير فيما يعرض عليه من مسائل متعلق
 :التالية "

ر تطوي ووضع مراجعة الاستراتيجيات و السياسات العامة لتنمية و ادارة الموارد المائية  -(1
ت أوتشغيل و صيانة السدود و المنشو حماية البيئة  المدينةالخدمات المياه في الريف و 

 المائية .
 همة المجتمعات المحلية في تكاليف و تشغيل و صيانةالعمل على تعزيز دور و مسا -(2
 .دارة مشاريع المياه إو 
مسية و تنسيقها مع مشروعات الخطط اعداد خطط عمل الوزارة السنوية و الخإ  -(3

 عتمادها كخطة موحدة للوزارة .و إ المرفوعة من الهيئات التابعة للوزارة 
 ف طر قطاع المياه يتم المصادقة عليه من عداد المخطط المتعلق بإ ومن خلال المبادرة على 

( 1) ةلوزار وزارة المياه عن طريق التنظيم بتنسيق الخطط و البرامج للهيئات المؤسسات التابعة ل
 . 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 .المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة  المطلب الثاني :
لكثير من الطاقات لقد سعى الإنسان دائما للسيطرة على البيئة المحيطة به و أن يسخر ا

اتصف القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بالنمو  .والموارد الطبيعية لإشباع رغباته
الاقتصادي والصناعي السريع فارتفعت بذلك وتريتي الإنتاج والاستهلاك مما أدى إلى تزايد 

أين أصبحت الضغط على البيئة وخلق العديد من المشاكل والمخاطر على المستوى الكوني 
تهدد أمن وسلامة البشرية جمعاء ) كالاحتباس الحراري، تغير درجة الحرارة للأرض، ثقب 

المتعلق بالنفايات على التنظيم  01/19حال قانون أحيث  1أشكال التلوث  الأزون... الخ
حيث يتضمن هذا المخطط  12 مخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصةالعداد إ لبيان كيفية 

 على :    ساسا أ
 جرد كميات النفايات المخزنة مؤقتا و كذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل -

 صنف منها .
 صناف النفايات .أالمناهج المختارة لمعالجة كل صنف من  -
 ت المعالجة الموجودة .أتحديد المواقع و منش -

                                                 

ة ئة العمرانيجامعة منتوري ، مخبر التهي –الديناميكية الحضرية و التنمية المستدامة ، مجلة التهيئة العمرانية  –ن بن ميسي أحس -1
 . 54ص  2004 -01،العدد 

 . 126ص  1995وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية ، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية  - 2
 .المتعلق بتسسير النفايات و إزالتها و مراقبتها  01/19من قانون  14المادة -3         



 

 

 

ات عتبار القدر لإبعين ا ذخلأالاحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع ا -
ت جديدة مع مراعاة الامكانيات أنجاز منشلإولويات المحددة لأالمتوفرة و كذا ا

 13و المالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق        الاقتصادية 

 
 
 
 

 .عداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة إجراءات إكيفيات و  :  ولالأ الفرع 
ت ، أين أوكلت مهمة جمع ونقل النفاياائر الجز في  الخاصة إن تسيير النفايات الحضرية 

إلى مؤسسة محلية عمومية و مؤسسات خاصة رغم الجهود الكبيرة التي تبدلها هاته 
المؤسسات للتخلص من النفايات الحضرية إلى إننا نسجل بعض النقائص والمشاكل نتيجة 

لمية مسبقة نقص في الوسائل المادية و البشرية إضافة إلى عدم الاعتماد على دراسة ع
ال ر لعملتنظيم عملية الجمع ، و الاعتماد على المعرفة الميدانية لعمال الجمع و ، وجهد كبي

ى و الاستعمال المفرط للعتاد مما يتسبب في العطل المستمر له . ضف إل         الجمع 
 لذلك نوعية وسائل ما قبل الجمع غير عملية، كالمجمع بكونها حاويات مفتوحة خلقت مشاك

 %من تركيبة70بيئية كانتشار الروائح الكريهة نتيجة تخمر المواد العضوية التي تشكل 
ي فالنفايات ، و مكان لجلب الحيوانات وقيام المواطنين بإشعال النيران بها مما يتسبب 

لحفاظ إن غياب الوعي لدى المواطنين و عدم مساهمتهم ل  انتشار الغازات و الأدخنة الملوثة
 لخاصةلمدينة كعدم احترام أوقات الجمع ، عدم إلقاء النفايات داخل الحاويات اعلى نظافة ا

ثل ما يممبعملية ما قبل الجمع أين يتم إلقائها بجانبها أو اللجوء إلى إنشاء مزابل عشوائية 
 . عبئا جديد لعمال الجمع لإعادة جمعها

 النفايات الخاصة :  لذلك هناك إجراءات يستوجب القيام بها لإعداد مخطط تسيير      
لوزير ا يرأسهايعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لجنة  إجراءات الأعداد : -أ

 و ممثله و تتكون من :أالمكلف بالبيئة 

                                                 

 ون البيئة .انمن ق 13المادة -4             



 

 

 

  ة المكلفة بالدفاع الوطني و الجماعات المحلية و التجار  تالوزاراممثلين عن     
موارد ة و الصحة و المالية و الو التهيئة العمرانية و النقل و الفلاحو الطاقة 

        المائية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية و التعمير
 و الصناعة .

   زالتها .إممثلين عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بالنفايات و 
  . ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان تسيير النفايات 
  جمعيات الوطنية لحماية البيئة .ممثل عن ال 
  و شخصية مختصة في ميدان تسيير أن تستعين بكل خبير أيمكن للجنة

 شغالها .أفي  ةلمساعدلالنفايات 

 3المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة  بإعدادعضاء اللجنة المكلفة أ يعين    
 سنوات

 ت التيقتراح من السلطاإعلى  اة و بناءقابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئ
 يتبعونها .

 .14مانة اللجنة أتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وناس يحي ، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون العام جامعة ،أبو بكر بلقايد ، - 14

 . 43، صفحة 2007تلمسان ،جويلية 



 

 

 

 
 
 

 .المصادقة على المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة  الفرع الثاني :
لذي االخاصة نظامها الداخلي  المخطط الوطني لتسيير النفايات بإعدادتعد اللجنة المكلفة 

 يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة .
مرسوم تنفيذي و ينشر في الجريدة بموجب يوافق على المخطط لتسيير النفايات الخاصة 

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .  الرسمية
 سنوات و يراجع كلما اقتضت 10يعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة عشر  

جنة عضاء اللأ غلبية أ و بطلب من أذلك بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة الظروف 
 المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة . بإعدادالمكلفة 

تعلق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة كل سنة تقريرا ي بإعدادتعد اللجنة المكلفة 
 .1المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة بتنفيذ

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
لعدد ريدة الرسمية االمتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها ، الج 12/12/2001المؤرخ في  19-01لقانون رقم ا--1

77. 

 .المبحث الثاني : المخططات البيئية المتخصصة 
التعمير حيث  تهيئة ونها التخطيط المركزي للأتعرف المخططات البيئية المتخصصة على 

 المتعلق 10/20بموجب قانون  إلاشديدا ولم يتم النص عليه  تأخراعرفت هذه المخططات 
ولا( أالذي نص على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ) بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة و



 

 

 

ومخطط وتجسيد التخطيط العمراني المحلي في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير )ثانيا( 
 شغل الاراضي )ثالثا(.

 
 .ول : المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لأ المطلب ا

قر المشرع أالفوضى التي شهدها شغل المجال في الجزائر  ختلالات الكبرى ولإنظرا ل
عميقة الذي ورد في ظل الاصلاحات ال تنمية المستدامة وال قليم ولإالجزائري قانون تهيئة ا

ي ساتالمؤس التنظيمي و طار التشريعي ولإة البيئة خلال تدعيم االتي يشهدها موضوع حماي
تنميته فإن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و  ، 20-01من القانون رقم  05طبقا لنص المادة 

 المستدامة تساهم في إرساء دعائم الوطنية وتدمج بالإضافة إلى الأهداف التنموية، و
ة عن ، متطلبات السيادة الوطنية، وترجمت هذه السياسالثقافية الاقتصادية، والاجتماعية و

ا طريق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي هو أداة تعلن من خلالها الدولة عن مشروعه
 ثلاثيالإقليمي، ويبين هذا المخطط الطريقة التي تعتزم الدولة من خلالها ضمان التوازن ال

ة لتنميتصادية، والاستناد البيئي، في إطار االمتمثل في الإنصاف الاجتماعي، الفعالية الاق
 .1للعشرين سنة المقبلالمستدامة على مستوى البلاد بأكمله بالنسبة 

 
 

________________________ 
 المتعلق بالتهيئة الإقليمية و التنمية المستدامة . 01/20من قانون رقم  05المادة  -1

 

 . ي لتهيئة الاقليمساسية للمخطط الوطنلأول : التوجيهات الأ الفرع ا

 المخطط استحداثترتيبا على ذلك تتضمن قانون تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة النص على 
في الاستغلال العقلاني  تتمثلالوطني لتهيئة الاقليم و الذي يقوم على توجيهات اساسية 

و  نو التوزيع الفضائي الملائم للمد تثمينهاللفضاء الوطني و الموارد الطبيعية و 
و تماسك الاختيارات  تثمينهو حماية الثرات الايكولوجي الوطني و المستوطنات البشرية 



 

 

 

 اـو يهدف المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الى م 15الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية 
 ي:ـلـي

 رساء المبادئ التي تحكم تموقع البنى التحتية الكبرى للنقل و التجهيزات إ
و مساحات الحواضر ت الجماعية ذات المنفعة الوطنية دماو الخالكبرى 
 الكبرى .

   عمال التنظيم الفضائي، و التي تشمل الفضاءات الطبيعية أ تحديد مبادئ و      
 و المساحات المحمية و مناطق الثرات التاريخي و الثقافي .

 لزراعي تعبئة الموارد المائية و توزيعها و تحويلها و تنمية برامج الاستصلاح ا     
 . 16الري  و

 باستحداثو لضمان تحقيق الاهداف المسطرة في المخطط الوطني تم تدعيمه مؤسسيا  
  من خلال نصه على ضرورة هقليم و تنميته المستدامة و تنظيمالمجلس الوطني لتهيئة الا

 زاتيو التجهأ الاستثماراتخضاع إجرائيا على إمين تطبيقه و أيجاد كل القواعد اللازمة لتإ
 ليم في على تهيئة الاق التأثيردوات تهيئة الاقليم الى دراسة أو المنشات التي تنص عليها أ

 . 17جوانبه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 
 
 

 . عداد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم و المصادقة عليهإاجراءات : الفرع الثاني 
عامة للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم و حترام المخططات الجهوية للتصورات اللإضمانا 

تنميته المستدامة نص قانون تهيئة الاقليم على تدخل المجلس الوطني لتهيئة الاقليم و تنميته 
عداده و تتم المصادقة إ عداد المخططات التوجيهية الوطنية حيث تتولى الدولة إ المستدامة في 

الدوري للمخطط الوطني  التحديثيم و قتراح التقيإو  18سنة  20عليه بواسطة التشريع لمدة 

                                                 
 المتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة . 21-01قانون من  2المادة - 15
 ، المرجع السابق . 20-01من قانون  11المادة- 16
 ، المرجع السابق . 21-01من قانون  42المادة - 17
 .77/2001المرجع السابق ،ج ،ر عدد  20-01من قانون  19-12المادة - 18



 

 

 

لجهوية االمساهمة في اعداد المخططات التوجيهية الوطنية و لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة 
 . 

 قحاماو يقدم تقريرا سنويا عن سير تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ومن اجل تحسين و 
ت جماعاهيئة الاقليم تتم بالاتصال مع المختلف الشركاء في عملية انجاح السياسة الوطنية لت

  الاقليمية في حدود اختصاصاتها . و بالتشاور مع الاعوان الاقتصاديين و الاجتماعيين
 للتنمية و بمساهمة المجتمع المدني .

ترجمة التوجيهات المركزية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم و تنفيذها نص قانون  لأجلو 
المخططات التوجيهية للبنى الكبرى و الخدمات الجماعية ذات  تهيئة الاقليم على احداث

 . 19المنفعة الوطنية التي يتم اعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات 
 
 
 
 
 
 

 المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المطلب الثاني :
     إن التخطيط هو وسيلة أساسية للتهيئة و التدخل من أجل تسيير المدينة بصورة مستديمة 
هو طريقة تفكيرنا انطلاقا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو المستقبل من و 

نجاز نظرة مندمجة وشاملة  خلال انطلاقه من الأهداف الكبرى والقرارات المبذولة لتحقيق وا 
يشمل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير تقريرا توجيهيا يشمل تحليل  للسياسة والبرمجة

ضع القائم و الاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر الى التطور الاقتصادي و الديمغرافي و الو 
و الثقافي للمجال المعني و نمط التهيئة المقترح الى التوجيهات الخاصة         الاجتماعي 

العمرانية  كما يتضمن قواعد تنظيمية تحدد القواعد المطبقة بالنسبة الى كل  بمجال التهيئة
قة مشمولة في القطاعات المعمرة و القطاعات المبرمجة و قطاعات التعمير المستقبلية منط

و  للأراضين تحدد جهة التخصص الغالبة أو القطاعات الغير القابلة للتعمير و بذلك يجب 

                                                 
 تحديد الاطراف عن طريق التنظيم.المرجع السابق ، ب 20-01من قانون  23المادة - 19



 

 

 

و اخضاعها لشروط خاصة و الكثافة العامة الناتجة أ       نوع الاعمال التي يمكن منعها
و المساحات أانشائها  أوو تعديلها أ هاالارتفاقات المطلوب الابقاء علي عن شغل الاراضي و

 بإبرازالاراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة بها و ذلك  التي تتدخل فيها مخططات شغل
و مساحات المناطق المطلوب حمايتها .        مناطق التدخل في الانسجة العمرانية القائمة 

 الاساسية و نوع الخدمات و الاعمال .  تآالمنشو  لكبرى وتحديد مناطق التجهيزات ا
هم الطرق و أ المشيد حاليا و  للإطارالتعمير الواقع القائم  كما يحدد مخطط التهيئة و 

كما يحدد القطاعات المعمرة و القابلة للتعمير و المخصصة للتعمير في   المختلفة الشبكات
ناطق الحساسة كالساحل و الاراضي الفلاحية ذات و غير القابلة للتعمير  و الم    المستقبل

و الجيدة و الاراضي ذات الصبغة الطبيعية و الثقافية البارزة أالامكانات الزراعية المرتفعة 
و يهدف المخطط التوجيهي للتهيئة و  20مساحات تدخل مخطط شغل الأراضي كما يحدد

 التعمير إلى : 
تحديد ب هي للتهيئة و التعمير تتمثل فيما يأتيالمنتظرة من إعداد المخطط التوجيلأهداف 

من التوجهات العامة التي  انطلاقاالتوجهات الساسية لتهيئة مجال البلدية أو البلديات المعنية 
 عقلانيةتحديد شروط  واعتمادا على مخططات التنمية الإقليميةتقدمها أدوات التهيئة 

تحديد اجال  الاقتصاديةمثالي للموارد و ال عقلاني استغلالالمجال ويهدف إلى  لاستعمال
يقسم المجال المعني  ومناطق التداخل مع النسيج العمراني الأراضيمخططات شغل  إنجاز

، وقطاعات  إلى قطاعات معمرة، قطاعات قابلة للتعمير على المدى القريب و المتوسط
طبيعية والتراث الثقافي ال الأوساطالحفاظ على البيئة،  مستقبلية التعمير وأخرى قابلة للتعمير

تحديد المناطق التي يتطلب حماية خاصة كالمواقع  الحفاظ على النشاط الفالحي والتاريخي
أن أهداف التخطيط  نلاحظ يحدد توقعات التعمير وقواعده والمناظر والمحيطات الحساسة
حسب ما  يقتصر على تحديد المناطق التي يمكن تعميرها ذي التوجيهي للتهيئة و التعمير ال

تظهر أهمية التخطيط  .، بل يهدف أيضا إلى تحديد المحميات1يقتضيه النسيج العمراني
التوجيهي للتهيئة والتعمير في أنه الوثيقة المرجعية لكل أعمال التدخل في العقار وبعد 

كما تظهر  .المصادقة عليه يعتبر ملزما لكل المتواجدة في إقليم البلدية حتى للجهة المعدة له
العقارية كونه هو المقسم للعقارات على ت ارب البلدية  الاحتياجاتميته أيضا في تحديد أه

                                                 
و المحدد الاجراءات إعداد المخطط التوجيهي  1991مايو  28المؤرخ في  177-91من المرسوم التنفيذي  17المادة - 20

 ي المؤرخ ف 05/317المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي  26/1991للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه ج.ر عدد 



 

 

 

ديا للنمو العمراني العقارية، طبيعتها وكذا طرق استعمالها تفا المالكلذلك فإنه يتطلب معرفة 
العقارية للبلدية أو مجموعة من البلديات من أجل التوجيه و الأملاك  لال ستغإ العشوائي و

 2 .تسمح بتطبيق سياسة عامة على إقليمها مجليةحكم في التنمية وبهدف صياغة صورة الت
 

 

 

________________ 
حقوق ندير خيذري ، المخططات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في ال-1

 . 2016/2017ية مسيلة ، السنة الجامع –محمد بوضياف 
، 2000يجاني بشير التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر بدون رقم ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة الت-2

 .84صفحة 
 
 

 .اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  الفرع الأول :
  من المرسوم التنفيذي رقم 16الى  2و المواد من  90/20من قانون  24حيث طبقا للمادة 

 :يتجسد في هذا المخطط اجراءات  91/177
 

 راء الأول :ــــالإج 

ئيس عداده بمبادرة من ر إ يجب تغطية كل البلديات بمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يتم 
ا اذ البلديات منالى مؤسسة عمومية  هالمجلس الشعبي البلدي كما يمكن اسناد مهمة اعداد

ن م يتم الموافقة على مشروع المخطط بعد المداولةكثر و أو أبلديتين  تراثشمل المخطط ي
 .و البلديات المعنية أالمجلس الشعبي البلدي للبلدية 

 راء الثاني : ـــالاج 

 مقر بقليميا و تنشر مدة شهر إلى الوالي المختص إعداد المخطط إ تبلغ المداولة التي ترخص 
 البلدية المعنية . 

 راء الثالثـــالاج: 
 .  تابعة لولايته واحدةالا اذا كان تراب المعني يصدر الوالي قرار  -



 

 

 

لمعني وزاري مشترك اذا كان قرار ا وزير الداخلية قرار و الوزير المكلف بالتعمير وأ -
ذي يرسم حدود التراب ال 90/29من قانون رقم  12 تابع لولايات مختلفة طبقا للمادة

 المتعلق به . ةمداوليشمل مخطط و 

 
 
 
 

 راء الرابعـــالاج : 

المنظمات  -فلاحة ال -يطلع رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا رؤساء غرف التجارة 
عمير المخطط التوجيهي للتهيئة و الت بإعدادقرار القاضي بالالجمعيات المحلية  - المهنية
اركة هم في المشترادإفصاح عن الإستلامهم الرسالة و إيوم من تاريخ  15ليهم مهلة إللمرسل 

 نتهاء هذهقرار إلمخطط و تعيين ممثلهم و يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي ا عدادإ في 
شهر بمقر  خلالو ينشر هذا القرار   إستشارتهمالمهلة يحدد قائمة الهيئات التي طلبت 

 البلدية المعنية.
 راء الخامســـالاج : 

 لس الشعبييبلغ مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المصادق عليه بمداولة المج
     حظتها رائها و ملاأ لإبداءيوما من تاريخ تبليغ المشروع  60البلدي لهذه الهيئات و لها مدة 

 موافقة . بمثابة و يعد سكوت هذه الهيئات 
 راء السادســـالاج: 

 45المشروع للاستقصاء العمومي مدة  بإخضاعيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا 
             ىمن تدون الملاحظات في سجل خاص يسأالبلدية و يمكن يوما و ينشر في مقر 

 )سجل الاستقصاء( لمعرفة المفوض المحقق. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 الفرع الثاني : المصادقة على مخطط التوجيهي لتهيئة و التعمير
 وهذا المخطط اجراءات تتبع الاعداد و تخص المصادقة  لإعدادبعد الاجراءات المتبعة 

 : ليي فيما تتمثل
  يبلغ الوالي المختص اقليميا بقفل السجل بانتهاء المدة و يحرر المفوض

يوما الموالية للقفل و يرسله الى رئيس  15المحقق محضر قفل في مدة 
 مداولة . بموجب المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه 

  يرسل المخطط و سجل الاستقصاء و محضر قفل الاستقصاء و نتائجه بعد
لى الوالي يعرضه بدوره على المجلس إمجلس الشعبي البلدي مصادقة ال

 خير للملف . لأستلام هذا اإيوما من  15يه خلال أر  لإبداءالشعبي الولائي 
  المجلس الشعبي الولائي و بقرار من  برأييصادق على المخطط المصحوب

 وزير الجماعات زير المكلف بالتعمير وو و بقرار وزاري مشترك بين الأ الوالي
 91/177من المرسوم  16ستشارة الوالي . ويبلغ طبقا للمادة إالمحلية بعد 

 . 21عداده إ الفاعلة في عملية  للأطراف

 .راضي الأ المطلب الثالث : مخطط شغل 
لمجالي والتسيير الحضري من الأدوات التهيئة امخطط شغل الأرض هو أداة حديثة للتخطيط 

المؤرخ  90/29، ظهر بموجب قانون  م كان منعدما 1990والتعمير وجوده قبل 
م ، للتحكم في تسيير المجال ، أداة من اجل ضمان التوعية الحضرية  1990 /01/12في

                                                 

قانون  مقياسباديس مستغانم .، كلية الحقوق ، ستاذ بوسحبة الجيلالي ، مستغانم .جامعة عبد الحميد بن محاضرات للأ-15
 ، غير منشورة . 2012/2013التعمير ،سنة 



 

 

 

يحتل الطابق الأخير في و المعمارية للمدينة من خلال الاستجابة للمشاكل والخيارات  و
حتجاج بها أمام المنظومة التخطيط العمراني في الجزائر ، ويعتبر أداة قانونية نستطيع الا

 الإفراد أي تصلح للمعارضة .
 تخاذكما أن له أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المحلية ، إذ يعتبر أداة جيدة للامركزية لا

 القرار في تنظيم المجال .
 راضي و البناء عليه و فقالأستخدام اإنه المخطط الذي يحدد بالتفصيل حقوق أيعرف ب 

 . 22المنظم من طرف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و  ةالتوجيهات المحدد لإطار
 

 .ول : محتوى مخطط شغل الاراضي لأ الفرع ا
 91/177من مرسوم التنفيذي  18مادة الو  90/29من قانون  32و  31طبقا للمادة     

عداد المخططات شغل الاراضي و المصادقة عليه و محتوى الوثائق إ جراءات إالذي يحدد 
  المتعلق به.

يتجسد هذا النظام لائحة تنظيم مرفقة بمستندات بيانية مرجعية و يحدد الشكل  -
 .الحضاري 

 .الكمية المسموح لها بالبناء  -
 .القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبناء  -
 .المساحات العمومية و المساحات الخضراء  -
 .الاحياء و الشوارع  -

 حيث يهدف محتوى مخطط شغل الأراضي إلى :     
 تحديد المناطق العمرانية فهو وثيقة رسمية لتنظيم النمو الحضري على مدى متوسط . *

 * تحديد استخدام الرئيسي لكل مجال ضمن ما توضحه القوانين .
 * وضع معادلة لاستعمال الأرض .

 * تحديد مخطط شبكة الطرق والمواصلات .
 * تحديد شبكات الهياكل الأساسية .

                                                 
 



 

 

 

 لة والتي تخضع للتحديث .* تحديد الأحياء المهيك
 * تحديد الأماكن المخصصة للتجهيزات العمومية .

 * تحديد الأحياء والشوارع والمواقع التي يجب حمايتها و ترميمها او تجديدها .
 * تعيين الأراضي الفلاحية الغابات الواجب حمايتها .

 * تحديد مقياس العمران كالمساحات والعلو والأحجام وأنماط البناء .
 * تحديد الارتفاقات .

 
 

 .داد المخطط و المصادقة عليه إعالفرع الثاني : 
 تخاذ اجراءات .إبد من  مخطط شغل الاراضي لا لأعداد
 وللأ الاجراء ا : 

راضي حيث يتم اعداده بمبادرة من رئيس المجلس لأتغطية كل البلديات بمخطط شغل ا
شمل يالبلديات اذا  منسسة عمومية الى مؤ  هالشعبي البلدي كما يمكن اسناد مهمة اعداد

ي لشعبا كثر و يتم الموافقة على مشروع المخطط بعد مداولة المجلسأو أالمخطط تراب كله 
 البلدي للبلديات المعنية .

 راء الثاني :ـــالاج 

مدة خلال عداد المخطط الى الوالي المختص اقليميا و تنشر إ تبلغ المداولة التي ترخص 
 شهر

 لمعنية .بمقر البلدية ا
 راء الثالث :ـــالاج 
 . اذا كان تراب المعني تابعة لولايته واحدةالقرار يصدر الوالي  -



 

 

 

تابع للولايات  رارالداخلية قرار مشترك اذا كان ق وزير و الوزير المكلف بالتعمير وأ -
       يرسم التراب الذي يشمل المخطط  90/29من قانون رقم  12مختلفة طبقا للمادة 

 .  23المتعلق بهو مداولة 
 راء الرابعـــالاج  : 

المنظمات  -فلاحة  -يطلع رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا رؤساء غرف التجارة 
  -المهنية

 يوما من 15مهلة خلال المخطط المرسل اليهم  بإعدادلقرار القاضي لالجمعيات المحلية 
 تاريخ 

     هم عداد المخطط و تعيين ممثلإ في  في المشاركة إرداتهمستلامهم الرسالة و الافصاح عن إ
ي نتهاء هذه المهلة قرار يحدد قائمة الهيئات التإو يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 . 71شهر بمقر البلدية و الهيئات و الجمعيات المعنية خلال و ينشر هذا  إستشارتهمطلبت 
 راء الخامس :ــالاج 

 وداولة المجلس الشعبي البلدي لهذه الهيئات مبموجب يبلغ مشروع المخطط المصادق عليه 
ه هذ عد سكوتيرائها و ملاحظتها و أ لإبداءيوما من تاريخ التبليغ المشروع  60لها مدة 
 الموافقة . بمثابة الهيئات 
 راء السادس :ـــالاج 

 60 المشروع للاستقصاء العمومي مدة بإخضاعيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار 
ر في مقر البلدية و يمكن تدوين الملاحظات في سجل خاص)سجل الاستقصاء( يوما و ينش

 يحررلمعرفة المفوض المحقق و يبلغ الوالي المختص اقليميا بقفل السجل بانتهاء المدة و 
                                                 

 يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير . 29-90من قانون  31المادة - 16
مخططات شغل  الذي يحدد الاجراءات الاعداد 1991مايو  28 المؤرخ في 178-91من قانون التنفيذي رقم  12المادة -17

المؤرخ في  318/ 05الاراضي و الصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة بها المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

، الصادر بتاريخ  19ج.عدد  28/03/2012المؤرخ في  12/148أيضا المرسوم التنفيذي رقم 2005 /10/12

01//04/2012 .  

 
 
 



 

 

 

مجلس الشعبي اليوما الموالية للقفل و يرسله الى  15المفوض المحقق محضر قفل في مدة 
 البلدي .
 راء السابعـــالاج : 

و ملاحظاته  رأيه لإبداءيرسل المخطط و سجل الاستقصاء و محضر القفل الى الوالي 
دون قرار الوالي ييوما من تاريخ استلام الملف . و اذا انقضت هذه المهلة  30خلال 

 الموافق .
 
 

 راء الثامنـــالاج : 

 الوالي بمداولة المجلس الشعبي البلدي .  برأيمخطط المصحوب اليصادق على 
في إطار التوجيهات المخطط  لبالتفصي لأراضي ا حديد شغلبتتم في هذا المخطط ي* 

، فهو يحدد بصفة للأرضيالمختلف  الاستخدامالتوجيهي للتهيئة و التعمير وكذا حقوق 
 المظهروكذا الكمية الدنيا و القصوى من التوسع العم ارني وكذا  الحضري مفصلة الشكل 
 .الخارجي للمدينة

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
الظاهر الطيب توفيق تدخل الجامعات الإقليمية للبلدية في مجال التعمير و للبيئة أطروحة الدكتوراه في الدولة        -1

،  1و المؤسسات العمومية ، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 
2013 . 



 

 

 

 

 :ولصل الأ ـفـة الـلاصـــخ
نشغالات دوات التهيئة البيئية و التعمير في التشريع الجزائري يلعب دورا في جمع الاأن إ   

عدة  البيئية كونها مخططات لتوزيع الاراضي المختلفة حسب خصوصيتها و يضمن تحقيق
ية استعمالات لها بطريقة لا يكون فيها اضرار على البيئة كما يساهم هذا المخطط في حما

يق تركيز المشاريع التي لها اضرار سمعية و ملوثة بعيدا عن التجمعات البيئة عن طر 
هيئة السكانية و المناطق الحساسة و المناطق الساحلية . كما يعتبر الرابط بين سياسة الت

 و سياسة التعمير لكل مدينة .      العمرانية 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ساليب التخطيط القطاعي في تحقيق   أصادي و قصور نظرا لعدم كفاءة التخطيط الاقت   

      تصورات و توجيهات فاعلة في المحافظة على البيئة . ظهر التخطيط البيئي المتخصص 



 

 

 

نما مكملا إو التخطيط البيئي الشمولي المركزي ليس كبديل عن اساليب التخطيط السابقة أ
 ول(.لأ )المبحث اللنقائص التي تعتري نظم التخطيط السابقة 

ساليب التخطيط  أالكبير الذي شهده التخطيط المحلي جراء عدم ملائمة  لتأخرلونظرا 
 التخطيط البيئي الشمولي حيزا خاص للتخطيط البيئي المحلي وضع الاقتصادي و القطاعي 

 . المبحث الثاني(لتجميع و توحيد الرؤية القطاعية للبيئة )
ن نظام التقطيع  أية التخطيط المحلي تبين بو نتيجة للاقتناع الذي صاحب تحديث عمل 

 يتلاءم  مع خصوصيات حماية البيئة. ختصاصات الجماعات المحلية لالإالاداري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . المخططات البيئية المركزية الشمولية  : ول الأ المبحث 
لمناوئ احديثا نظرا للموقف السياسي   إلالم يطبق نظام التخطيط البيئي المركزي في الجزائر 

اقم للموازنة بين التنمية و البيئة و الذي تكرس مع ظهور مفهوم حماية البيئة  و بعد تف
ذلك من خلال  تأتيمظاهر التلوث اقتنع المخطط الوطني بضرورة الاهتمام بالبيئة . و 

 ول مخططأعتماد إ بذلك ثم  التخطيط المركزي و الشمولي لحماية البيئة  و لأسلوبتطبيق 
ولا( و تلاه المخطط الوطني أ) 1966 البيئية للأعماللال المخطط الوطني وطني من خ

 )ثانيا(. 2001جل البيئة و التنمية المستدامة جوان أمن  للأعمال
 . 1996جل البيئة أمن  للأعمالالمخطط الوطني  ول :لأ المطلب ا



 

 

 

تخطيط بيئي  مادعرف التخطيط البيئي المركزي تأخرا كبيرا و ذلك رغم المطالبة المبكرة باعت
و الانشغالات  1972 مستقل خلال الندوة الوطنية التحضيرية للمشاركة في ندوة ستوكهوم

لزام السلطات العامة إلة في ثمتو الم 1976 الواضحة التي تضمنها الميثاق الوطني لسنة
بتبني المحافظة على البيئة و القضاء على المضار و حفظ الصحة العامة في اطار 

 المنعقدة سنة "البيئة في الجزائر معاينة و افاق "لوطني و الملتقى الوطني حول  التخطيط ا
دت محدودية و سائل التخطيط الاقتصادي و القطاعي و المحلي و عدم تبني أ 24 1985

نتج عنها من تفاقم المشاكل البيئية و  و ما،  لتنفيذهاسياسة بيئية واضحة و اجراءات عملية 
 بأهميةالى اقتناع السلطات العامة و مختلف العناصر الطبيعية  معيشيتدهور الاطار ال

دون التخلي عن التخطيط   اعتماد نظام تخطيط بيئي متخصص يتسم بالمركزية و الشمولية و
 و اللامركزية لحماية مختلف العناصر الطبيعية .            القطاعي 

 
 
 

 .الاستراتجية الوطنية لحماية البيئة :  وللأ الفرع ا
ش تعتبر البيئة العنصر الأساسي لحياة الإنسان، فهي المحيط الحيوي والطبيعي الذي نعي
اء فيه، والذي يشتمل على الكائنات الحية والموارد الطبيعية وما يحيط بذلك من هواء وم
 لنظروتربة، لذا أصبح موضوع الحفاظ على البيئة وحمايتها من الاهتمامات الكبرى للدول با

ومن تلوث المحيط، لذا أصدر  إليه من تدهور لخصائصها وقيمتها الطبيعية تتعرضإلى ما
ية المتعلق بحماية البيئة الذي يهدف إلى ضمان تنم 10-03المشرع الجزائري القانون رقم 

 و  ديجانيرو مستدامة للبيئة عن طريق تبني مبادئ حديثة مستوحاة من الأرض لريو
ات نظرا لمؤشر  .ة، مبدأ الحيطة، مبدأ الملوث الدافعجوهانسبورغ، أهمها مبدأ نشاط الوقاي
لبيئة عتمدت السلطات العامة المخطط الوطني العملي لإ التدهور البيئي الذي عرفته الجزائر 

ية الذي تضمن جملة من الاهداف و التوجيهات تتعلق بالتعرف على المشاكل البيئية الاساس
 غير المباشرة لظاهرة التلوث .و الكشف عنها و تحديد الاسباب المباشرة و ال

                                                 
حزب جبهة التحرير الوطني الامانة العامة للجنة المركزية "البيئة في الجزائر معاينة و آفاق".، دراسات ملفات جوان - 24

1986. 



 

 

 

اعتماد نظام الاولية لمعالجتها و ترتيبا على هذه التوجيهات شرع في استكمال البناء   و  
مفتشيات البيئة على مستوى كل ولاية و ثم  تعزيز  حداثإبالمؤسسي المحلي لحماية البيئة 
وطنية لحماية البيئة من جية الت" اعتمدت الاسترا بالمعنى 25سلطاتها الادارية و القضائية 

و ثم اعدادها  1997 التنفيذدخل حيز  و 1996قبل مجلس الحكومة المجتمع  في اكتوبر 
من ممثلي  تتألفلبيئة  لممثل المديرية العامة  يرأسهاطنية  للمتابعة تحت اشراف لجنة و 

ة و مصالح و الطاقة و الزراعة و النقل و السكن و الصحة العمومية و المالي وزارة الصناعة
الوزارة المكلفة بالتخطيط و ممثل وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و ممثل وزارة المؤسسات 

و ممثلون اعية يشارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن المركبات الصن المتوسطة .كما
 يكولوجية .الإالجمعيات 

 ثم  إذهم في الميدان ة عن طريق تدخلاتئيولى الجهود الميدانية لمفتشي البأحيث ظهرت 
احصاء جملة من العمليات الميدانية التي قام بها سلك التفتيش البيئة و توزعت حسب  

ايقاف  قرار 270 و ثم اصدار  اعذار 1342ثم اصدار :  كالأتياحصائيات مديرية البيئة 
محضر   65متابعة قضائية و ثم تحرير  13ت الملوثة عن العمل و ثم تسجيل أالمنش
 .1بالقضاء على المواد الخطرة  متعلق

 .الفرع الثاني : البرنامج الوطني للنشاطات البيئية 
من اجل البيئة حدد البرنامج الوطني  للأعمالتوجيهات المخطط الوطني  تنفيذولغرض 

 : 26  نساسيتاأللنشاطات البيئية مرحلتين 
 : المرحلة الاولى  _ أ

و ثم  1997و التي انطلقت سنة التشخيص " الحصيلة و  "عرفت المرحلة الاولى بمرحلة 
انجاز تقرير التشخيص المتعلق بها و تتكفل بهذه العملية مجموعة من الخبراء و غطت 
  مجموعة من الموضوعات منها تطوير الجانب المؤسسي و القانوني للبيئة و موضوع الصحة 

وع التلوث الجوي و و موضوع التلوث بالتدفقات السائلة و النفايات و موض   و البيئة 
و موضوع حالة الموارد المائية وموضوع تدهور التربة و الغابات و       الاضرار السمعية

                                                 

 . 36، صفحة  2008علي سعيدان ، حماية البيئة في القانون الجزائري ،  الطبعة الأولى دار الخلدونية ، الجزائر -1
 .07، ص 1999-2لبيئة ،مجلة دورية تصدر عن كتابة الدولة المكلفة للبيئة عددمجلة الجزائرية ل- 26



 

 

 

السهوب و التصحر و التنوع البيولوجي و تسيير المناطق الساحلية و موضوع التراث الاثري 
 و التاريخي  .

 : المرحلة الثانية  ب _
 لسداسي" و التي انتهت في ا جية الوطنية للبيئة"بتحديد الاستراتعرفت المرحلة الثانية 

الة حو ثم انجازها باللجوء الى الخبرة الدولية و انتهت بتقرير حول  1999الثاني من سنة 
و الذي اصبح موضوع تحديث كل سنة و بعد الانتهاء من مرحلة  1998البيئة سنة 

يئية ني من اجل الاعمال البالتشخيص و الدراسة و تحديد الاولويات ثم اعتماد المخطط الوط
 السياسة الوطنية للبيئة في مرحلتها النشطة . لإدخال 2001و التنمية المستدامة سنة 

 
 م. 2001 جل الاعمال البيئية و التنمية المستدامةأ: المخطط الوطني من  المطلب الثاني

ستدامة بعد من اجل البيئة و التنمية الم للأعمالالمخطط الوطني  عدادلإثم التحضير   
و اعتمد من قبل مجلس  2001الة البيئة و مستقبلها لسنة عرض التقرير الوطني حول ح

ونظرا لما كشف عنه التقرير من تدهور خطير للبيئة و  2001وت أ 12بتاريخ  الوزراء
تدابير استعجالية لوقف هذا التدهور البيئي الخطير التزمت الحكومة  باتخاذضرورة القيام 

من اجل البيئة و التنمية  للأعمالطنية للبيئة و مخطط وطني تراتيجية و اس  بإعداد
 للإنعاشيئية هامة في اطار المخطط الثلاثي  و تخصص استثمارات 27المستدامة 

 .( 2004_2001الاقتصادي  )
     ئة في وزارة تهيئة الاقليم و البي تنفيذيةو بغرض متابعة تحضير هدا المخطط نصبت وحدة 

طني موسع حول البيئة على  مستوى ية لمتابعة المشروع و فتح نقاش و طنجنة و ل تأسستو 
 البلديات و الولايات و شمل كل الشركاء الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و عموم

 الموطنين.
من اجل البيئة و التنمية المستدامة بعد الدراسة و  للأعمالضع المخطط الوطني  و  

مدين القصير و المتوسط لأامج عمل الحكومة في ميدان البيئة على او شكل برن      النقاش
عد لها استراتيجية للقضاء عليها .لذلك أ و تضمن منهجية لتحديد المشاكل البيئية و ترتيبها و 

                                                 
في ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس باحة الجيلالي و أخرون ، التنمية المستدامة في القانون البيئي الجزائري بن - 27

 .2011-2010تيارت ،السنة الجامعية  إبن خلدون كلية الحقوق ، جامعة الحقوق 



 

 

 

ن وضع مخططات حماية و تسيير البيئة من خلال " التحديد المسبق لشغل أيعتبر الفقه 
 المجال

 OCCUPATION DU TERRITOIRE  و التي تتماشى مع حساسية الوسط الطبيعي      
ة و الثقافي حيث تقتضي هذه الطريقة التقنية الجرد و التحليل المسبق للمعطيات البيئي

 .ن تنجز فيها أللمجال المعني و دراسة تحديد شغل الاراضي و النشاطات التي يمكن 
 03/10حلي من خلال قانون التخطيط البيئي الشمولي المركزي و الم أكرس المشرع مبد -

ن الوزارة المكلفة بالبيئة تعد مخططا وطنيا للنشاط أالمتعلق بحماية البيئة الذي نص على 
قليم و تنميته المستدامة لإكما نص قانون تهيئة ا 28البيئي و التنمية المستدامة بصفة دورية 

توجيهات و الترتيبات داة لترجمة الأعتباره إب 29عتماد مخطط و طني لتهيئة الاقليم إ على 
قليم و تنميته المستدامة بالنسبة لإساسية فيما يخص السياسة  الوطنية لتهيئة الأالاستراتيجية ا

 عتماد  مخططات محلية شمولية للبيئة .إ لى جانب إلكافة التراب الوطني 
 . لمستدامةاو التنمية  جل البيئةأهداف البيئية الاستراتيجية لمخطط الوطني من لأا الفرع الاول :

لوية فيما يتعلق بترتيب المشاكل البيئية حدد المخطط الوطني مجموعة من الاهداف ذات الاو 
 :على الامد القصير جدا صنفها الى صنفين 

  عمال التي تستهدف تحسين التصرف السليم في لأيشمل ا :الصنف الاول
 و التعزيز المؤسساتي.        البيئة 

 العالية نموذجية مواكبة ذات القيمة التباينية بأعمالام يشمل القي:  الصنف الثاني 
. 

جية من يلقد اعتمد المخطط الوطني في وضع السياسة الوطنية لحماية البيئة طريقة تدر 
ن يحقق نتائج على أم و الذي ينتظر  2011_2001خلال اعتماد المخطط العشري 

ي وردت ضمن المخططات ن المتوسط و الطويل وخلافا للتوجيهات السابقة التيمديال
دبيات  أالقطاعية و البيئية التي غلب عليها الطابع الاعلاني مما جعلها مجرد توصيات و 

جل البيئة و التنمية  أمن  للأعمالفقد اتسمت التوجيهات التي وردت ضمن المخطط الوطني 
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تراتيجي بالطابع العملي . اذا يلاحظ انه عند النص على اي هدف اس 2001المستدامة لعام 
يتم 30يسعى المخطط الى تحقيقه كحالة النص على ترقية الصحة و نوعية الحياة مثلا 

عرض النتائج المنتظرة لهذا الهدف على الامد الطويل و توضيح التدابير المؤسسية و 
 المرافقة الملائمة لتحقيق هذه النتائج و يحدد لها الغلاف المالي الخاص.

 
 

 .هداف البيئية الاستراتيجية موازنة الا: الفرع الثاني 
      ئة جل البيأهداف البيئية الاستراتيجية الطويلة المدى نص المخطط من لأو بالموازنة مع ا

قصيرة و متوسطة المدى من خلال مخطط   للأهدافو التنمية المستدامة على مخطط 
م و قد تحددت الاهداف في تحسين تزويد  2004__2001الاعمال ذات الاولوية 

ت طنين  بمياه الشرب و تحسين الخدمة العمومية في مجال التطهير و تسيير النفايااالمو 
 الخ.... الصلبة والمنزلية و الخاصة و محاربة التلوث الصناعي 

و سعيا منه لتحقيق هذه الاهداف نص المخطط القصير المدى على جملة من التدابير 
ا وحجم الاستثمارات المرصودة لتحقيق هذه المؤسسية و التدابير المواكبة لكل هدف على حد

ويتضح  31الاهداف و النتائج المنتظرة و المؤشرات و مصدر تمويل جميع هذه العمليات 
من خلال تحديد اوليات التدخل لمعالجة المشاكل البيئية ان المخطط الوطني اتبع المنهج 

جالية اليها  و القدرات التدريجي في تحديد الاهداف البيئية بالتناسب مع الحاجة الاستع
طويلة  و الاطار المؤسسي و التنظيمي المتاح فحدد جملة من الاهداف    المالية المتوفرة 

 مد .لأمد و قصيرة الأمد و متوسطة الأا
          مع الطبيعة المتغيرة يتلاءم ن المنهج التدريجي في مجال حماية البيئة لاأالفقه يعتبر ب

يئة و التي تتطلب معالجة تتسم بالمرونة و الابتكار و هي الخاصية و المتقلبة لقضايا الب
التي يفتقدها المنهج التدريجي حيث ان هذا الاسلوب ينجح بصورة اكبر في دراسة وتحليل 

. والى جانب المنهجية التدريجية في معالجة  الظواهر التي تتسم بالاستقرارية و الاستمرارية
من اجل البيئة و التنمية المستدامة على  للأعمالالوطني  المشاكل البيئية اعتمد المخطط
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اذا على الرغم من شموله لمجمل خططات القطاعية لمعالجة المشاكل البيئية التكامل مع الم
ن تحقيق التكامل بين التخطيط البيئي الشمولي و أموضوعات القطاعية فانه لم يلغيها غير 

القطاعي يتوقف على وجود جهاز تنسيقي قوي ذي اطار قانوني واضح يضم كل القطاعات 
 الوزارية المعنية بالعناصر البيئية .
تظل التصورات عنها في المخطط الوطني للبيئة مجرد   ومن ناحية اخرى و حتى لا

خرج سيد القانوني لهذه التوجيهات لتصبح قابلة للتطبيق لتتوجيهات عامة وجب مناقشة التج
 من الاطار التصوري المجرد الى التطبيق الفعلي.

 ليات الاقتصادية لحماية البيئة :لأ ا  -أ

من  للأعمالمعالجة المشاكل البيئية و فق المنهج التدريجي استند المخطط الوطني  لأجل و
     التحفيزات المالية مثلالبيئة  ةالاقتصادية لحماييات اجل البيئة و التنمية المستدامة على الال

الملوث  مبدأالسياسة الضريبية لحماية البيئة من خلال اعتماد  تأهيلو الدعم و الاعانات و 
لتحقيق لك يكون التخطيط البيئي قد ضم الاليات الاقتصادية التي تعد وسيلة ذالدافع و ب

الفقه ارادة جديدة لإخضاع الاقتصاد لمبادئ قانونية ذات و التي يعتبرها  32المستدامة  ةالتنمي
 صبغة ايكولوجية.

 : مبادئ تجسيد التنمية المستدامة -ب

بجملة من المبادئ تجسد مضمون  03/10الى جانب الاليات الاقتصادية جاء قانون 
عدم تدهور الموارد  مبدأالمحافظة على التنوع البيولوجي و  مبدأالتنمية المستدامة  مثل 

و كذلك من خلال نص على مجموعة  الاحتياط  و مبدأ الملوث الدافع . مبدأ الطبيعية و
على البيئة و  التأثيرليات التي تؤمن تحقيق الموازنة بين البيئة و التنمية مثل " دراسة لأمن ا

ي مشروع يحدث أتوسيع الرقابة الشعبية من خلال تخويل الجمعيات حق الادعاء و مقاضاة 
قرار التشريعي و السياسي لمفهوم التنمية المستدامة يشكك الفقه لإو على رغم من ا  التلوث.

ن مطلب الموازنة بين متطلبات الاجيال الحاضرة و المستقبلية لأفي قيمته القانونية الفعلية 
الشائع ضمن هذا المفهوم يعد مجرد فكرة نظرية يصعب تجسيدها .و لذلك يواجهه القضاء 
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في معاقبة المخالفين لهذه المبادئ او الغاء المشاريع و الاستثمارات  و الادارة صعوبةأ
حد المبادئ التي تشكل التنمية المستدامة .هذه الصعوبة في أالوطنية الكبرى التي قد تخالف 

قانونية  نقدمن خلال تأصيله لمن  03/10تطبيق مفهوم التنمية المستدامة كرسها قانون 
ئ المرتبطة بتجسيد التنمية المستدامة كالنص مثلا في للتهرب من تطبيق بعض المباد

ت المصنفة بمراعاة التكلفة أالنشاط الوقائي و مبدأ الاحتياط على المنش مبدأتطبيق 
 .33الاقتصادية المقبولة 

 جل من ا للأعمالج_المؤشرات السياسية و القانونية لتطبيق توجيهات المخطط الوطني 
 البيئة و التنمية المستدامة :

 انه يتعذر القيام بذلك إلايقتضي عرض تقديم موضوعي لنتائج التخطيط البيئي المركزي 
ا قييمهتنظرا للتحول العميق و الجذري الذي تشهده السياسة البيئية في الجزائر و لهذا يبقى 

و أ و المتوسطةأمد  لأالتوجيهات الطويلة ا لتنفيذممكن بعد مرور المدة الزمنية المخصصة 
ير و لتجسيد السياسة الوطنية للبيئة ركز المخطط الوطني للبيئة على تطو  مدلأا القصيرة

لتي اشتراك الجماعات المحلية في تنفيذ التوجيهات إو التنسيق المحلي  و        التخطيط 
 تضمنها .

 . المبحث الثاني : التخطيط و التنسيق البيئي المحلي
ية مستمرة تؤدي الى وضع ختيار احسن الحلول الممكنة للوصول الى اهداف محددة و هو عملية ترتيب الاولويات في ضوء ما يتاح من امكانيات مادية و بشرية وهو عمللإمين متطلبات البيئية حيث هو عملية منظمة واعية أفعال لت كأسلوب فاتخذة و بشكل ارادي و تلقائي و غير مباشر أالتخطيط يمارس بصورة مباشرة 

ية ليات لحماأقيدة ومن خلال ما استحدثه التخطيط البيئي الجزائري من الخطط وفق برامج م
ك و ذل البيئة ظهر تنظيم التنسيق بين مختلف البلديات في مجال البيئة و التنمية المستدامة

الاساليب الحديثة لحماية البيئة و من خلال  ول(لأ )المطلب امن خلال ما سندرسه في
 يضا .أخطيط الجهوي و من فروعه الت)المطلب الثاني( تفرعاته .و 

 
 

 المطلب الأول : الاساليب الحديثة لحماية البيئة.
           ثائق التهيئة و التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعميرتعتبر مبدئيا و 

و مخطط شغل الاراضي اولى ادوات التخطيط المحلي البيئي .و نتيجة لقصور نظام 
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ضمن اعي العمراني الناتج عن ادراج جملة من السياسات العامة و الاهداف التخطيط القط
البيئية المحددة  اعيد التفكير في نمط  للأهدافو عدم تحقيقه بصورة كاملة      34  هوثائق

من خلال ما ستحدثه المخطط الجزائري من اليات متنوعة  تأتيالتخطيط البيئي المحلي و 
بينهما الميثاق البلدي للبيئة و التنمية المستدامة )اولا( و للتخطيط البيئي المحلي ومن 

م  2004-2001لعام  المحلية 21المخطط البلدي لحماية البيئة او ما يصطلح عليه اجندا 
 )ثانيا(.

نظرا لغياب اطار تنظيمي للتنسيق بين مختلف البلديات في مجال حماية البيئة لعبت و 
 ة التنسيق )ثالثا( .مديريات البيئة دورا بارزا في عملي

علاقة ليات التخطيط البيئي المحلي و جب مناقشة النظام القانوني للأو بسبب كثرة و تداخل 
 بين المخططات البيئية المحلية مع بقية وثائق التهيئة و التعمير المحلية )رابعا(.

 الميثاق البلدي لحماية البيئة و التنمية المستدامة . الفرع الاول :
اش لانعا تنمية المستدامة في اطار برنامجمرة الميثاق البلدي من اجل البيئة و ال للأو عتمد أ 

. وجاء ضمن اهدافه تحديد الاعمال التي يجب ان تقوم  2004_2001الاقتصادي الثلاثي 
 بها السلطات البلدية من اجل الحفاظ على بيئة ذات نوعية جيدة و انتهاج سياسة فعالة

ضمن لى مستوى البلديات. و اشتمل هذا الميثاق على ثلاثة اجزاء تلتحقيق تنمية مستديمة ع
 لبيئياالجزء الاول منه الاعلان العام الموجه للمنتخبين المحليين و المخطط المحلي للعمل 

 كما شمل عرض للمؤشرات الخاصة بتقييم البيئة . 2004_2001المحلية لعام  21اجندا 
 : في  لالتزام الاخلاقي للمنتخبين المحليين تتمثلا علان النوايا اوإ تضمن الاعلان العام 

ا -
 لوعي بالمسؤولية الجماعية لحماية البيئة .

و -
 بالدور الفعال للبلديات لقربها من المواطن . 

و -
 جل التنمية المستدامة .أبضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية من  
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و -
 افراد في المحافظةشتراك جميع الفاعلين من ادارات و جمعيات و مؤسسات و إ 

 على البيئة .
و -

 القادمة . للأجيالللالتزام بعدم نقل المشاكل البيئية الحالية  
و -

                الملوثة و الاقتصاد في الطاقة  الانبعاثالعزم على الحد او تقليل من  
التكنولوجيا النظيفة و حماية الموارد و تطوير الفضاءات الطبيعية  و استعمال
 . 1ت الخضراء و الغابات الموجودة داخل النسيج العمراني كالمساحا

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
ق -1

الصادرة بتاريخ  37المتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية عدد  22/06/2011المؤرخ في  11/10انون رقم 
03/07/2001 . 
 

 
 



 

 

 

تنمية حماية البيئة و الو التربية حول  للإعلامبرنامج  بتنفيذكما شمل الاعلان الالتزام 
 عوان الادارات المحلية و عموم المواطنين و، أ المستدامة لصالح المنتخبين المحليين 

ت لياأاستعمال و سائل التخطيط و التصور و الوسائل التنظيمية و الوسائل الاقتصادية و 
 تراك المجتمع المدني في تسيير البيئة .إش
رضية عمل تبني عليه الجماعات أي و الذي يعد شتمل المخطط المحلي للعمل البيئأ و

 :يلي  المحلية سياستها في المحافظة على البيئة . جملة من المحاور تضمنت ما
ض -

      يط رورة ايجاد تسيير مستديم للموارد البيولوجية و الطبيعية و اعتماد نظام التخط
لمختلف  و التسيير المحلي المبني على احترام تجانس الخصوصيات الطبيعية

 العناصر الطبيعية .
ا -

 حداث تعاون بين البلديات لمواجهة التدهور البيئي و تهيئة المناطق الصناعية .
ح -

 ماية الاراضي الفلاحية.
ت -

 هيئة المدن و التسيير المحكم ايكولوجيا للنفايات و تسيير المخاطر الكبرى .
ا -

 . ستشارة المواطنين و اشراكهم في المراحل صنع  القرار البيئي
ت -

 .طوير قدرات البلدية للتكفل بالمشاكل البيئية 
ا -

 لقيام بالتقييم الدوري لحماية البيئة و انشاء الوظائف الخضراء .



 

 

 

     د ات جر وتضمن المحور الثالث المتعلق بالمؤشرات الخاصة بتقييم البيئة قيام البلديات بعملي
 2004_2001ترة الممتدة مابين و تقييمها خلال الف حصاء لجملة من البيانات البيئية .إو 
 و تخصيص عائدات مالية لكل برنامج مقترح للتدخل على مستوى المحلي.    م
 اما في القانون ، دون ان يوضح الميثاق البلدي طريقة تخصيص هذه العائدات المالية  و

 سيلة للجماعات المحلية للحصول على دعم مالي و منيق المحلية و المقارن تعتبر المواث
 ل خلا
 

 عا من الجماعات المحلية تحاول الدولة ان تخلق نو  تبرمجهاالتي  للأعمالهذا الدعم المالي 
ول حلبلدي ان نظام عمل الميثاق ا إلا الارتباط بين المنتخبين المحليين و الهيئات المركزية .

يثير  زال لاالبيئة و التنمية المستدامة و نظرا لحداثته باعتباره التطبيق الاول في الجزائر . 
 اجراء العمليات المرتبطة بحماية البيئة و طريقة الغموض حول كيفية التمويل و كيفية انجاز

 الرقابة .
 لمحليةتسمح بتحديد دقيق لعلاقة الجماعات ا هذه الاشكاليات العالقة بالمخططات المحلية لا

ات مسؤولية الجماعتتضح حدود  مع السلطات المركزية في تسيير و حماية البيئة و بذلك لا
 لتخطيطلو عدم تنفيذ توجيهات هذه المواثيق البيئية المحلية و استكمالا أالمحلية في تنفيذ 

 مخطط بإحداثالبيئي المحلي اوصى الميثاق البلدي لحماية البيئة و التنمية المستدامة 
 محلي للبيئة.

 الفرع الثاني : التخطيط البيئي المحلي
د لمتزايال اليه التدخل المحلي في مجال حماية البيئة و الاهتمام أ نتيجة للعجز الكبير الذي
  ير منهج التدخل المحلي فييتغ بأهميةقتنع المخطط الجزائري إبموضوع حماية البيئة . 

ل عنصر التنبؤ و التصور في العمل البيئي المحلي ومن خلا بإدخالتسيير و حماية البيئة 
و الذي ثم النص عليه في  2004_2001المحلي  21ا المخطط المحلي للعمل البيئي اجند

 الميثاق البلدي حول البيئة و التنمية المستدامة .
المحلية الى تحسين الوضع البيئي و ضمان تنمية مستديمة للبلدية على  21تهدف اجندا  -

كما حدث على اثراء  يجانيرو . في ريود 1992قره المجتمع الدولي في يونيو أنحو ما 
و  التسيير المحلي البيئي بتوسيع الاستشارة و المشاركة و المشاورة مع كل الشركاءاسلوب 



 

 

 

و ممثلي المجتمع المدني و تبني الجماعات المحلية المتجانسة طبيعيا تخطيط      الفاعلين
 و برامج مشتركة لمكافحة التلوث او للمحافظة على العناصر البيئية.    بيئي متجانس

فعالا و غير  و اليات للتعاون فيما بينهما من اجل تسيير البيئة تسييرا ادوات بإحداثوذلك  
 .35مكلف

 :يلي  تضمن مخطط التسيير المحلي لحماية البيئة ما: مضمون التخطيط البيئي المحلي 
ض -

 . مان التسيير المستديم للموارد الطبيعية و البيولوجية
ت -

لمناطق المحمية و المواقع هيئة المناطق الصناعية و مناطق التوسع السياحي و ا
 و التاريخية و تسييرها . الثقافيةالاثرية و 

ت -
 رقية المدينة و اطار الحياة داخل التجمعات العمرانية.

ت -
 .الاوساط المستقبلية  من مياه و هواء و تربة  لوثتالسيير النفايات و مكافحة 

 . المحافظة على الأراضي الفلاحية -

    جانسةيق بين مختلف البلديات التي تشترك في اوساط بيئية متو لتحقيق هذا التكامل و التنس
ية و تواجهها مشاكل بيئية موحدة تتولى كل من مديريات البيئة و مشروع نظام الجهة عملأ

 .التنسيق 
 .دور مديرية البيئة الولائية في عملية التنسيق :  الثالثالفرع 

البيئة بين البلديات على مستوى الولاية  ضافة الى الدور التنسيقي الذي تقوم به مديرياتإ
شمولي لربط نسيج  نماذجعملية التنسيق المحلي هو كيفية تصور  فييبقى التحدي الاكبر 

العلاقات بين مختلف المصالح اللاممركزة المحلية التي تسهر احدى العناصر البيئية و التي 
حفظ الصحة النباتية و و بات الغاو وزارية مختلفة كمديرية المياه و الري  اتيلوصتخضع 
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السياحة و البيئة هذا التحدي الكبير و  لثقافةواالطاقة و الصناعة  وو الفلاحة     الحيوانية 
و التي تعد الجهاز 36ستحداث مديريات ولائية للبيئة إجاب عليه المشرع الجزائري من خلال أ

و أنظيمات المتعلقة بحماية البيئة الرئيسي التابع للدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين و الت
 التي تتصل بها .

*تتكفل المديرية الولائية للبيئة بتصور و تنفيذ برنامج لحماية البيئة على كل تراب الولاية 
وضع التدابير الرامية الى  بالاتصال مع الاجهزة الاخرى في الدولة و الولاية و البلدية و

كافحته لاسيما التلوث و المضار و التصحر و الوقاية من كل اشكال تدهور البيئة و م
انجراف التربة و الحفاظ على التنوع البيولوجي و تنميته و صيانة الثروات الصيدية و ترقية 

 .37نياالمساحات الخضراء و النشاط البست
 : النظام القانوني للمخططات المحلية البيئية  رابعالفرع ال

ب يئي المحلي فانه لا يزال يشوبه غموض في جواننتيجة لحداثة اعتماد نظام التخطيط الب
متعددة من بينها عدم وجود هيئات محلية متخصصة تقوم بالعمل التنبئي الخاص بحماية 

مت عن تن الطريقة التي اعتمدت بها هذه المخططات البيئية المحلية أالبيئة بمفردها . ذلك  
 تهيئة الاقليم و البيئة .طريق فتح نقاش عام حول حالة البيئة تحت اشراف وزارة 

ارة بمناسبة حضور النقاش العام الذي تنظمه وز  مثالو اتسم هذا النقاش بالطابع المطلبي 
عبرت معظم التدخلات عن جانب مطلبي و مادي درار أتهيئة الاقليم على مستوى ولاية 

كل و المشا نحصر النقاش في سردإو الجمعيات . و أما لفائدة المنتخبين المحليين إ ، مباشر
ه العوائق دون وجود نقاش بناء حول تصور موضوعي للحلول التي تعاني منها البيئة في هذ

 .الصحراوية المنطقة 
يفية كذه التجربة الاولى للتخطيط البيئي المحلي تدفعنا للبحث في القوانين المقارنة عن ه

في  طيط البيئي المحلينجد ان تجربة التخ ذا اعتماد هذه المخططات و المواثيق المحلية .
قعة طار عقود البرامج المو إفرنسا تمت بطريقة مختلفة بحيث ثم وضع المواثيق البيئية في 

 .Contrats de plan état / régionو الجهة .       بين الدولة 
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جربة المنحة كما هي عليه الت بأسلوبو ثم تحديد محتواها بصورة اتفاقية و تفاوضية و ليس 
في  يبين اسلوب اعتماد المواثيق المحلية اء الجهات . ونظرا لعدم استكمال بالجزائرية ن

دف يه نهبأة و الجهات ومن خلالها البلديات التجربة الفرنسية و الذي يتم بالاتفاق بين الدول
ين بالى القضاء على الانفصال و التناقض الحاصل في نظم التسيير المحلية و التي تتراوح 

التوجيهات  ومن اجل ان يحمل المخطط المحلي التطلعات و المركزيةو      اللامركزية 
 المركزية .

يق و بذلك نجد ان المواثيق البيئية في الجزائر وضعت بطريقة المنح و بدون وجود اي تنس
مسبق بين الجماعات المحلية المتجانسة جغرافيا وطبيعيا او المنضوية  ضمن نفس نظام 

و  واثيقاو فيما بينها و بين الجهات  ولهذا السبب تميزت هذه الم الجهة الواحدة فيما بينها
توزيع الكلاسيكي للصلاحيات اليخرج عن  المخططات بالطابع المحلي المحض  الذي لا

 يد نظاموترتيبا على ذلك لم تساهم المواثيق البيئية المحلية في تجس -ولاية–المحلية بلدية 
 ساليب التسيير المحلي التقليدية.و انحصرت ضمن ا    التخطيط الجهوي 

هذا الاختلاف الجذري في طريقة وضع المواثيق و المخططات البيئية يوضح ان   
ى المخططات المحلية للبيئة لم تحدت اي تغيير في نمط التسيير البيئي المحلي على مستو 

بط تعزيز ر  ى لا على مستو طبيعيا و التنسيق بين مختلف الجماعات المحلية المتجانسة 
 التخطيط البيئي المركزي .

 لة عدم وضوح النظام القانوني الذي يحكم الاهدافأكما يثير هذا التخطيط المحلي مس  
 للتخطيط المحلي " و يثور التساؤل حول ما اذا 21التي رسمها المخطط المحلي " اجندا 

 ومير ئة و التعكانت توجيهات هذا المخطط المحلي تتمتع بنفس النظام القانوني لوثائق التهي
و  دارةالتي احرزت بفعل ادراجها ضمن قوانين التهيئة العمرانية قوة قانونية واضحة تلزم الا

لذي الافراد على احترامها قضائيا و الاجابة عن هذا التساؤل و في ظل الغموض القانوني ا
ي و الذ م لمشرع قانون حماية البيئة 1994ثم بمناسبة اقتراح وزير البيئة الفرنسي سنة 

 طالب فيه اعتماد 
 .و التراث الطبيعي  للأوساطمخططات ولائية 

Schémas départementaux des espaces et du patrimoine Natural.   



 

 

 

الاسلوب الى جانب وسائل ل جوهري يتعلق بكيفية ادماج هذا تساؤ  بشأنهاو التي اثير 
 كل المخططات الاخرى .التخطيط الاخرى و بخاصة مخططات التهيئة و التعمير و 

بتحضير هذه الوثائق و السهر على تطبيقها .و هل اثيرت مشكلة السلطات التي تقوم  كما
تسمى وثائق  جمع كل الفروع التخطيط القطاعي و دمجها في اطارات وثائق موحدة بالإمكان
يط هذا التخط ام تحتفظ ادوات التخطيط الاخرى بنظامها القانوني و يضاف اليهاالبيئة 

الجديد المتخصص ؟ ينتقل هذا التساؤل بفعل عدم وضوح النظام القانوني للتخطيط البيئي 
المتخصص الى النظام القانوني الجزائري .اذا انه و على الرغم من ان المشرع الوطني كرس 

 .38و ضرورة اعتماد تخطيط بيئي متخصص قناعة عدم نجاعة السياسات القطاعية .
من اجل البيئة و  للأعماللتي ترجمت من خلال المخطط الوطني انه هذه القناعة ا إلا

 ية لهذهتظل تثير اللبس حول القيمة القانونو المخططات المحلية البيئية التنمية المستدامة 
       :  المخططات المحلية الجديدة و مدى انسجامها مع اساليب التخطيط القطاعي الاخرى مثل

 ..الخ خططات المياه و الغابات .و ممخططات التهيئة العمرانية 
للعمل البيئي المحلي  21من حيت القيمة القانونية لكل من الميثاق البلدي و اجندا 

مرسوم تنفيذي كما هي  ن هذه الاليات لم تصدر بموجب قانون اوأم نجد  2004_2001
يم و الاقلبل جاءت نتاجا لنقاش عام فتحته وزارة تهيئة  عليه مخططات التهيئة العمرانية .

 البيئة.
على ضوء المطالب و الاقتراحات التي قدمت في هذا النقاش. استلهمت مجموعة من  و

 و بهذا لا يشكل اعتماد الاهداف و الاعمال و الترتيبات و ضمنت في هذين الوثيقتين .
 كلي كماللعمل البيئي بهذه الطريقة. مخططا بالمفهوم الش 21الميثاق البلدي للبيئة و اجندا 

عتبر هي عليه مخططات التهيئة و التعمير ومنه لا يمكن الادعاء بها امام القضاء و بذلك ي
 المحلي .  21الميثاق البلدي للبيئة و أجندا 

    وفي ظل عدم اكتمال نظامها القانوني الذي يوضح طريقة اعدادها و الاطراف المشاركة فيها
خلاقية و معنوية تحسس الجماعات أمجرد وثيقة و المرتفقين  للإدارةو مدى الزاميتها بالنسبة 

و اضافة  المحلية بضرورة الاعتناء بحماية البيئة و لا تفرض عليها تبعات قانونية مباشرة
تساهم من ناحية اخرى في  فإنهاالى غموض النظام القانوني لهذه المخططات المحلية للبيئة 
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جماعات المحلية في حماية البيئة تضخم النصوص و الوثائق و تزيد من تمييع مسؤولية ال
 خلاقية .أبفعل تحويلها الى مسؤولية 

 في الطريقة التي اعتمدت بها المخططات البيئية النظرعادة إ نه يجب أخير يتضح لأفي ا
المحلية من خلال تحضير لجان عمل متعددة القطاعات. و اشتراك فعال لكل الشركاء مع 

ت التي تتمخض عن عمل هذه اللجان الى جانب بيان النظام القانوني لهذه التوجيها
 التوجيهات الاخرى المجسدة في مختلف ادوات التخطيط العمرانية و القطاعية المحلية.

خطيط اتجه التخطيط البيئي الحالي الى التركيز على الت البيئةو نظرا لتغير اسلوب تسيير 
 تكامل و تنسيق للتخطيط المحلي. لإيجادالجهوي 

 
 .:  التخطيط الجهوي  انيالمطلب الث

 تهاسلوب يلائم الانظمة البيئية و انتشار ظاهرة التلوث بفعل التدهور الخطير الذي شهد
ائري مختلف العناصر الطبيعية من جراء قصور التدخل المحلي التقليدي . اقتنع المشرع الجز 

 جهوي )اولا(بضرورة اعتماد اسلوب التسيير الطبيعي من خلال استحداث اليات التخطيط ال
حواض و المتمثلة في الندوة الجهوية لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة ) ثانيا ( و الا
ان غي بيالهيدروغرافية )ثالثا( و نظرا لحداثة انشاء الندوة اليات التخطيط الجهوي فانه ينب

 نظامها القانوني و علاقاتها مع الجماعات المحلية ) رابعا( .
 .ية تبلور فكرة التخطيط الجهوي : كيف الفرع الاول

التي تقوم  بلغ التخطيط البيئي المحلي درجة من النضج تجاوز من خلالها الاساليب التقليدية
و اصبح يراعي خصوصيات موضوع حماية البيئة التقطيع الاداري للمجال البيئي  على

تجانسة  وكذلك المتمثل في امتداد العناصر الطبيعية من انظمة بيئية و اوساط طبيعية م
انتشار الاوساط المستقبلية الى ما وراء الحدود الادارية للجماعات المحلية ، و لقد اشار 

الى اثار السلبية لتطبيق نظام التوزيع الاقليمي  39" المخطط الازرق "         تقرير 
"واد الشلف " و  للاختصاصات المحلية لمكافحة التلوث و عرض التلوث الذي يتعرض له

لايات على خمسة و  ربعة و عشرون تجمعا عمرانيا موزعةأذي يستقبل المياه المستعملة من ال
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. وقد بين التقرير قصور السياسة اللامركزية التقليدية في مواجهة الانظمة البيئية . و 
صعوبة حماية الاوساط الطبيعية في ظل هذا النظام الاداري . ويستوي الامر كذلك بالنسبة 

ئية الاخرى التي تعاني من التقطيع الاداري الافقي ' كالساحل ' و المناطق البي للأنظمة
الرعوية التي اصبحت مهددة بالتصحر و انتشار  السهولالرطبة ' و الاحواض و منطقة 

الغطاء النباتي نتيجة لعدم وجود برامج او مخططات محلية مشتركة توجد طريقة تدخل 
 و الوسط الطبيعي .أالنظام البيئي  الجماعات المحلية المتواجدة عبر نفس

 و بناء على ذلك ثم استحدث نظام التخطيط الجهوي الذي يشمل مجموعة الجماعات المحلية
        المتجانسة طبيعيا و الذي يهدف الى توحيد تدخلها بما يتلائم مع الخصوصيات الطبيعية

 ما يهدف من ناحية اخرى . ك و الفيزيائية للعناصر الطبيعية المتواجدة ضمن نفس الوسط
 الى توحيد التدخل المحلي لمواجهة انتشار مظاهر التلوث و يقوم نظام التخطيط الجهوي 
على ايجاد مخططات و برامج متكاملة التدخل ضمن وسط طبيعي معين مثل " المناطق 

 او الساحلية او الصحراوية . السهليةالغابية او الجبلية او 
اقتراحا يقضي بضرورة  40و الاجتماعي في تقرير الجزائر غدا  كما قدم المجلس الاقتصادي 

وضع اجراءات و اليات التضامن و التكامل بين الولايات على المستوى الجهوي بهدف 
اعادة انتشار  و انتشار سياسي و مؤسساتي يعتمد على اللامركزية و التنظيم الجهوي .

 ة و كذا تنظيم هياكل التشاور الجهوي .ملموس للكفاءات و الاموال لفائدة الجماعات المحلي
اذا كان تفعيل التخطيط الجهوي يقوم على وجود تنسيق محكم و دقيق بين مختلف  و

ن ن الذي. فانه عملية التنسيق تعد العقبة التي تواجه المنتخبين المحليي المقررين المحليين
نون قانوني واضح في قا طارإتعودوا على طريقة التسيير الانفرادي و الاقليمي بسبب غياب 

ات وقد بينت الدراس . البلدية و الولاية يؤطر العلاقات التنسيقية على المستوى المحلي
 لمبنيالميدانية الصعوبات التي يواجهها المنتخب المحلي في تغيير اسلوب التسيير المحلي ا

 على التقطيع الجغرافي الى اسلوب التسيير وفق الخصائص الطبيعية للوسط .
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يث شملت هذه الدراسة الميدانية التسيير الاداري بين مجموعة البلديات المتجانسة على ح
لاية تيارت بولاية تيارت و ثم اختيار و  41مستوى التكوين الجغرافي و التطلعات التنموية 

وساط الطبيعية .باعتبارها تشمل لأتنوع ا أساس للقيام بتجربة التسيير الاداري التنسيقي على
 رعوية و مناطق صناعية و مناطق زراعية .  سهليةمناطق حية و فلامناطق 

ة الموارد البشري تأهيليقوم التسيير الجهوي الذي دخل مرحلة الاعداد على ضرورة  -
 وتعامل بايجابية مع اسلوب التسيير الجهوي الجديد و المرن لالمحلية ل للإدارات

يدة . وفقا لهذه المهمة الجد الموارد البشرية للجماعات المحلية تأهيلبدون اعادة 
 ستكون نتائج هذا الاسلوب المحلي الجديد في تسيير البيئة محدودة.

 .الفرع الثاني : الندوة الجهوية لتهيئة الاقليم و تنميته 
 " تحول جذري في تسيير المحلي لحماية البيئة "  
تهيئة الاقليم الذي تأسس ندوة الجهوية لللنظام القره المشرع الجزائري بعد فترة مخاض طويلة أ

كيفيات  و ترك تشكيلتها و مهامها و .42على مستوى برنامج الجهة لتهيئة الاقليم و تنميته
لايات " الاقليم الذي يتكون من عدة و  بأنهسيرها للتنظيم وعرف برنامج الجهة لتهيئة الاقليم 

 هذا التعريف ما و يوافق43وجهات انمائية مماثلة او متكاملة  لها خصوصيات فيزيائية و
" تعبير عن التنوع الجغرافي و الاقتصادي و الطبيعي  بأنهاذهب اليه الفقه في تعريف الجهة 

الإ لإعطائها الصفة  ما على رجال القانون ، بذاتها  موحدة فإنهاو بذلك    و الثقافي 
 القانونية للازمة لهذه الفئة المتجانسة إقليميا لضمان حمايتها .

لبرنامج فضاء تنسيقا لتنمية الاقليم و تهيئته و برمجة السياسات الوطنية يشكل هذا ا   
طار التشاور و التنسيق بين الجهات من اجل اعداد المخطط و ا المتعلقة بتهيئة الاقليم 

وضعه المجلس الوطني لتهيئة الاقليم  يتولى. و 44هتلتهيئة الاقليم و تنفيذه و متابعالجهوي 
سنة . وفقا لهذا التوجه  20التنسيق مع الندوة الجهوية لمدة عشرون و تنميته المستدامة. ب
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حال موضوع تحديد الولايات التي يشكل منها ألمشرع الوطني للفضاءات الجهوية و لالجديد 
 لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة على التنظيم . ضاء جهوي فكل 
جهوي يشكل الفضاءات الصغرى م " ان الفضاء ال 2020" تهيئة جزائر  و اعتبر برنامج 

التي يمكن ان تتبلور فيها تنمية ذاتية من خلال التجنيد العقلاني و المنسق للموارد و 
الامكانيات الخاصة بكل فضاء جهوي و اشار بان التخطيط الجهوي يهدف الى القضاء 

ناجمة و النقائص التي تعتري نظام التخطيط القطاعي و الاختلافات ال     على السلبيات 
لم يتم بعد هيكلة كل  بأنهعن عدم المساواة في معالجة المشاكل الجهوية و اوضح 

ن اسلوب التخطيط الجهوي مراجعة الفضاءات الجهوية وهي في طريقها لذلك كما يتضم
التخطيط فيما بين المجموعات البلدية  مبدأسائل التخطيط المحلية من اجل تفعيل و 

principe de l inter – communiantes       عادة النظر في المخططات البلدية إ و
. و 45للتنمية لصالح نظام تخطيط اكثر شمولية و اكثر تناسبا مع الفضاء ما بين البلديات

لضمان التجسيد الفعلي للتوجيهات و التصورات التي ترد في المخططات الجهوية ثم تدعيمه 
ساسية لأو الذي يشكل المرجعية ا   دامة لتهيئة الاقليم و تنميته المست 46بالمخطط الولائي 
بذلك يشكل  طار الترابط القانوني للفضاء الجهوي مابين الولايات . وهوإللتنمية المحلية و 

داة للتنسيق على مستوى الجهوي لتنفيذ التوجيهات العامة الجهوية و اعادة الاعتبار أ
و يشير برنامج "  البلديات .بين  و ماأللخصوصيات المحلية الموجودة على مستوى البلدي 

للمخطط  تأهيل"الى هذا النسق الجديد للتخطيط الجهوي  يمثل اعادة  2020تهيئة جزائر 
البلديات و المجموعات البلدية من اجل جعله يساير   PDAUالرئيسي للتهيئة و التعمير 

و استشارة  توسع مشاركة التأهيلالفضاء الجهوي و التنسيقي و من بين النقاط التي يمسها 
المخطط بما ما في  كل الفاعلين الاقتصاديين و الحركة الجمعوية في جميع مراحل اعداد

ذلك مرحلة الموافقة النهائية على المخطط و جعل المخطط الجهوي المتضمن التوجيهات 
العامة ان المخطط الولائي لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة مرجعية لمخطط التهيئة و 

 و بهذا التدرج التصاعدي من مخطط التهيئة و التعمير الى المخطط الولائي لتهيئة . التعمير
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الاقليم و تنميته المستدامة الى المخطط الجهوي تتحول كل الادوات المحلية للتخطيط الى 
مجسد للتصورات المركزية السياسية الوطنية لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة. و لتفعيل هذا 

لجهوي تضمنت هيكلة وزارة تهيئة الاقليم و البيئة ' استحداث مديرية خاصة بالعمل الفضاء ا
الجهوي و التلخيص و التنسيق و تضم مديرية البرمجة الجهوية و مديرية فرعية التوجيه 

 يعد هذا             47ةلالفرعية للتنمية المحلية المتكامستثمار و المديرية لإالفضائي ل
ى مستوى وزارة تهيئة الاقليم و البيئة  مؤشرا على رغبة حقيقية في المؤسسي عل التحول

تجسيد هذا الاسلوب الحديث و الفعال في حماية البيئة . و التخلي في نفس الوقت عن 
و استكمال لبناء  الاسلوب التقليدي في تسيير حماية البيئة وفقا التقطيع الاداري الكلاسكي .

واض الهيدروغرافية  لتسيير الموارد المائية و النشاطات الفضاء الجهوي ثم استحداث الاح
 المرتبطة على مستوى الحوض .

 
 الهيدروغرافية  حواضالأ : الفرع الثالث

مجال لتوحيد الاختصاصات المحلية " اعتمد المشرع الجزائري تنظيم تسيير الموارد المائية 
مجموعة من الاحواض و  من خلال اعتماد التخطيط الجهوي للامتداد الطبيعي لحوض او

دون ان يحدث اجهزة ادارية اضافية ذلك انه ثم تقسيم التراب الوطني الى وحدات 
المحافظة  هيدروغرافية طبيعية تسمى احواض هيدروغرافية و التي على ضوئها يتم تصور

النوعية و الكمية للموارد المائية و ضمانها و تحدد تسمية الاحواض الهيدروغرافية فيه عن 
قر المشرع أ ، . و بناء على تقسيم التراب الوطني الى احواض هيدروغرافية48ريق التنظيم ط

الجزائري نظاما خاصا لتسيير الموارد المائية يتناسب مع خصوصية الامتداد الطبيعي لهذه 
الاحواض المائية و يتجاوز التقطيع الاداري اختصاصات الجماعات المحلية لغرض تحقيق 

 مختلف البلديات و الولايات التي تبسط على امتداد الوسط الطبيعي .تدخل منسجم بين 
لقد جسد قانون المياه هذا التقسيم الطبيعي لاختصاص الجماعات المتواجدة على مستوى 

ت و التجهيزات التي لها أالحوض الهيدروغرافي و التي تتولى دراسة جميع الاشغال و المنش
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طار مخطط ا ستغلالها فيإستعجالي و يتولى تنفيذها و و الطابع الاأطابع المنفعة العامة 
 .49تهيئة المياه و استعمالها و هذا ضمن تخطيط تعبئة الموارد المائية و استعمالها

ل يتم تجسيد هذا المخطط عن طريق مخططات رئيسية لتهيئة المياه و استعمالها و تحدد لك
سيير الموارد المائية تسيير و مجموعة احواض مجتمعة . التوجيهات الاساسية لتأحوض 

ري لجزائمتوازنا و يتم تحديد مخططات تهيئة الموارد المائية عن طريق التنظيم .اقر المشرع ا
انب نظام التخطيط الوطني و التخطيط الرئيسي لتهيئة الموارد المائية و استغلالها الى ج

الجهوية لتهيئة التخطيط الجهوي لغرض ايجاد الاجراءات الضرورية لتنسيق المخططات 
طر لأو استعمالها. وتوقع حالات تحول الموارد المائية و شروطها ضمن ا           للمياه

 الاقليمية لمختلف الاحواض الهيدروغرافية .
 يهدف تخطيط تعبئة الموارد المائية و استعمالها الى تلبية طلب الماء و الى توازن التنمية

ات الموارد المائية و حماية نوعيتها و ترشيد استعمالها الجهوية و القطاعية و ذلك برفع كمي
 .50بالتوافق مع البيئة و الموارد الطبيعية الاخرى 

اقر التعديل الجديد لقانون المياه نظام الاحواض الهيدروغرافية و خصها بمخططات  
قة حال على التنظيم بيان حدودها الاقليمية و المصادأتوجيهية لتهيئة الموارد المائية و 

خضع تسيير كل وحدة هيدروغرافية طبيعية الى وكالة الاحواض أو          .51عليها
 . 52الهيدروغرافي 

 .الفرع الرابع : النظام القانوني للتخطيط الجهوي 
يطرح التكريس التشريعي التسيير الطبيعي الذي يضم جملة من الجماعات المحلية المتجانسة 

ية او من خلال نظام الندوات الجهوية اشكالا قانونيا سواء من خلال الاحواض الهيدروغراف
يتعلق ببيان النظام القانوني الذي يحكم التنظيم الجديد وعلاقته مع الجماعات المحلية 

نظامها القانوني  احداث الندوات الجهوية للتخطيط وفقيؤثر  المنضومة ضمن نطاقه .لا
لحالي الذي لا يعترف الا بالشخصية تغييرا هيكليا في هيكل التنظيم الاداري ا53 الحالي
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القانونية للبلدية و الولاية على مستوى المحلي و التي تعد اساسا ممارسة السلطة التنظيمية و 
. و بناء على  54بذلك لا يعد ان يكون نظام الجهة مجرد اداة لتخطيط و التنسيق و التنبؤ

 فإنهالتخطيط لايكولوجي  ذلك خصوصية المهمة الموكلة لنظام الجهات باعتبارها اسلوب
الطابع العلمي و الفني يتلاءم  من و لذلك تكوينها يقوم كل طابع اللجان الفنية و التقنية ذتأخ

 مع الخصوصيات الفيزيائية للوسط المعني .
         سلوب الجديد في تسيير الاوساط الطبيعية الأعدم صدور التنظيم الخاص بهذا لو نظرا 

وء فيها سيتم مناقشة النظام القانوني لهذا الاسلوب الجديد على ض ةالمزاولو النشاطات 
 القانون المقارن .

ظام اداري لمواكبة النقائص التي افرزها الن كأسلوبقر المشرع الفرنسي التنظيم الجهوي أ
     الجهةبسماه أالتسيير الاداري الاقليمي لحماية البيئة و بقية المجالات الاخرى من خلال ما 

         عن التنوع الجغرافي تعبير التي ن الجهة هي أو يرى الفقه   La Régionالمنطقة .و أ
ل على رجا موجودة و محددة بذاتها و ما فإنهاو الاقتصادي و الطبيعي و الثقافي و بذلك 

        مايتهاحالفئة المتجانسة اقليميا لضمان  هاعطاء الصبغة القانونية اللازمة لهذ إلاالقانون 
ة وبيات الجهوية او الجهات في النظام الفرنسي بالشخصيدلا تتمتع هذه المن، و بقائها 

طاتها تحل محل الجهات المحلية و لا تمارس بالنيابة عنها سل وهي بذلك لا المعنوية العامة
 الضبطية .

 حكاملأاعلى وبناء على هذا الوصف القانوني للجهات في القانون المقارن و بناء ايضا 
الوحدات الهيدروغرافية و التي تسييرها من طرف وكالة الحوض و  تأسيستي اقرت ال

برامج الجهات التي تتولى تسييرها الندوات الجهوية لتهيئة الاقليم و بتركيزه ايضا على 
ن المشرع الجزائري لم يقم إف 55الوظيفة التنسيقية و التشاورية لهذين النظامين الجديدين 

شخصية المعنوية الحدات إالجديد في تسيير الاوساط الطبيعية ب من خلال هذا الاسلوب
 جديدة الى جانب الجماعات المحلية .الالعامة 

يؤثر على ممارسة الجماعات المحلية سلطاتها التنظيمية .الامن خلال  و بهذا الصفة فانه   
اء ادخال طابع التنسيق و التشاور بين الجماعات المحلية الموجودة ضمن نفس الفض
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الجهوي لتوحيد تدخلها . كما انها لا تحدت تغييرا في التنظيم الهيكلي الاداري المحلي الحالي 
تبلوره و تبعا لما تقدم يجب ان تنظر الى اسلوب التخطيط الجهوي و الذي لازال بداية  .

ر التنظيم الخاص به على انه وسط طبيعي تندرج ضمنه كينونة الانسان في لعدم صدو 
لمستقبل و اسلوب يراعي المحافظة على الثروات الطبيعية و الحيوان و النبات الحاضر و ا

و ترقية النشاطات الاقتصادية و الحرفية الخاصة بكل جهة و جعلها متجانسة مع الانشغال 
و نظرا للطابع الفني و التقني المحض لوكالات الاحواض و الندوات الجهوية لتهيئة  البيئي .

الجماعات المحلية  ن تساهم على تجاوز العجز الذي يعتري ممارسةأها الاقليم فانه يمكن ل
لقواعد البيئية التقنية بسبب نقص الموارد البشرية السلطاتها الضبطية المبنية على ضوء 
الى جانب القواعد التصورية التي تمت مناقشتها  56المتخصصة و دون ارهاق ميزانية الدولة
تصادي و القطاعي و المتخصص ظهرت قواعد مرنة من خلال مختلف صور التخطيط الاق

مساهمة في النظام مالي تحفيزي للمؤسسات الملوثة من اجل  بتأسيسغير ردعية تتعلق 
 هداف الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة .الأتحقيق 
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 الثاني : لـصـفـة الـلاصـخ
 ين لناتب هظام القانوني لحماية البيئة من خلالان العطب الذي اصاب الجوانب الوقائية للن  

ار بالاعتماد على ادوات تساهم في حماية البيئة هذا ما ادى الى انتش تأخرتان الجزائر 
كبيرا في مجال حماية  تأخرنشاطات ملوثة بصورة فوضوية .كما عرف التخطيط المحلي 

على تخطي كل هذه البيئة. حيث كان من المفترض ان التخطيط الجهوي هو القادر 
طار في بداية الطريق و لم يكتمل الا هذا النظام لا يزال أن إلاالمشاكل و الصعوبات 
 و التنظيمي الخاص به .          المؤسسي و التشريعي 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  خــــاتمــــة عـــامــــة 

ن أجزائر . تبين لنا لية قانونية لحماية البيئة في الأفي نهاية هذا البحث و بعد دراسة     

عطب النظام القانوني لحماية البيئة طيلة الثلات عشريات  الجزائر عانت من فشل و

تعرفه السياسة الوطنية لحماية البيئة من تحولات جذرية خاصة بعد  الماضية . مقابل ما

لقانوني ان العطب الذي اصاب الجوانب الوقائية للنظام ا احداث وزارة تهيئة الاقليم و البيئة .

التصورية و التنبؤية لشغل المجال  و تبين  دالقواعلحماية البيئة من خلال تحليل مدى فعالية 

يعتمد التخطيط  كبيرا في اعتماد مخططات حماية البيئة . اذا لم تأخران الجزائر عرفت أب

ة في مر  لأولم  1993منذ  إلاحماية البيئة  بالموازنة بين التنمية وذ خأالاقتصادي الذي ي

الاحتياط في توزيع النشاطات  مبدأقائية تقوم على يعكس عدم وجود سياسات و  الجزائر مما

مما ادى الى انتشارها بصورة فوضوية .و عرفت المخططات القطاعية مثل  الملوثة



 

 

 

مخططات التهيئة و التعمير بطء شديدا في ادراج الاعتبارات البيئية ضمن توجيهاتها. بسبب 

 التخطيط المركزي . غياب البيئة ضمن

 لاإمرة  لأولكبيرا في مجال حماية البيئة . ولم يبرز  تأخرا المخططات القطاعية تعرفو   

 يزال يثير الكثير من الغموض م و لا 2001سنة  21من خلال المخطط المحلي اجندا 

لانشغالات إتمد على منهجية واضحة في بلورة سواء حول طريقة اعتماده و التي لم تع

ع ا يتعلق بالقيمة القانونية لمجمو ملية بصورة موضوعية على المستوى المحلي او فيالمح

 تعميرالتوجيهات التي تضمنها هذه الوثائق المحلية للبيئة .الى جانب مخططات التهيئة و ال

القانوني للتنسيق على مستوى المحلي الذي لازال يوزع  طاربالإو حتى فيما يتعلق أ

ع ساس التقطيع الاداري التقليدي الذي يتنافى مأمة المحلية على ختصاصات السلطة العاإ

 و العناصر البيئية التي لا تتلاءم مع انماط التسيير     خصوصيات المشاكل البيئية 

التقليدية للمجال.و اذا كان من المفترض ان التخطيط الجهوي هو القادر على تخطي كل 

ها بتجاوز طريقة توزيع الاختصاص المحلي هذه المشاكل و الصعوبات سواء المتعلقة من

تدخل سلطات الهيئات  حدلصالح الاختصاص الطبيعي الذي يو  في حماية البيئة التقليدي

 ذخأو باعتماد مخططات جهوية تأ        على اساس امتداد المشاكل البيئية  المحلية

 لذا النظام لازابالحساب لخصوصيات طبيعية و المشاكل البيئية الخاصة بكل جهة . فان ه

و التنظيمي الخاص بهذا    طار المؤسسي و التشريعي في بداية الطريق و لم يكتمل الا

 الاسلوب الواعد .



 

 

 

*يستنتج من محاولة تقييم نظام التخطيط المركزي و المحلي و الجهوي و القطاعي غياب 

الزماني  طارمرجعية واضحة فيما يتعلق بالمنهجية و الوسائل المادية و البشرية و الا

 والجزائر  لمعالجة حالات التدهور الخطيرة التي تعاني منها مختلف العناصر البيئية في

نية نتيجة لعدم امكا السلطات العامة في حماية البيئة يؤثر غياب هذه المرجعية على اداء

ية حماو مساءلتها افقيا عن درجة تقدمها في تحقيق التوجيهات الخاصة ب           متابعتها

 البيئة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 المـــــــلاحـــــق 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيكل  -

 التظيمي لمديرية البيئة لولاية مستغـــــانم .

مخطط  -

 لولاية مستغانم ) ملخص الدراسات ( . متهيئة الإقلي

تقرير  -

 نم .مستغاالمخطط التوجيهي للتهيئة لولاية  المجلس الشعبي الولائي حول

قرص حول  -

 م و التنمية المستدامة .التهيئة الإقلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عـــــــــــــمة المراجــــــــــــــقائ

 القران الكريم 

 .74سورة الاعراف الاية رقم 

 : ا_باللغة العربية

 الكتب :      

نة سعارف معوض عبد الثواب من الناحية القانونية و الفنية ' الاسكندرية ' منشاة الم -

 م.1968

عية ' ' قانون حماية البيئة ' بدون طبعة ' دار المطبوعات الجامماجد راغب الحلو  -

 م.1991الاسكندرية ' سنة 

ركز مسلوى شعراوي صنع السياسات البيئية في مصر ' جامعة الامريكية ' القاهرة '  -

 م.1997البحث الاجتماعية ' سنة 

 2010ر زائلنشر الجمنصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع ، دار الهدى ل -

. 



 

 

 

طروحة أالظاهر الطيب توفيق تدخل الجامعات الإقليمية للبلدية في مجال التعمير و للبيئة  -
ية الدكتوراه في الدولة و المؤسسات العمومية ، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية ، كل

 . 2013،  1الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 
 –انية ية الحضرية و التنمية المستدامة ، مجلة التهيئة العمر الديناميك –أحسن بن ميسيي  -

 . 54ص  2004 -01جامعة منتوري ، مخبر التهيئة العمرانية ، العدد 
،  علي سعيدان ، حماية البيئة في القانون الجزائري ،  الطبعة الأولى دار الخلدونية -

 . 2008الجزائر 
 ية في الجزائر بدون رقم ديوان المطبوعاتالتيجاني بشير التحضر و التهيئة العمران -

 2000الجامعية الجزائر سنة 
 

 :ب_ باللغة الفرنسية

Michel prieur ‘ droit de l’ environnent ‘ 2 eme edition ‘ dalloz ‘paris 

1991 

 :_المذكرات والتقارير 

 :ا_المذكرات

خرج كرة تفي تطبيقها مذحوشين رضوان ' الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي -

 م 2006_2003' الفترة التكوينية سنة  14لنيل اجازة المدرسة العليا بالجزائر الدفعة 

لعام قانون اي الوناس يحي ' الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ' رسالة دكتوراه ف-

 م.2007جامعة ابو بلقايد ' تلمسان ' جويلية 

رج ذكرة تخ' م ن ' التنمية المستدامة في القانون البيئي الجزائريبن باحة الجيلالي و اخرو-

 م.2011_2010لنيل شهادة الليسانس في الحقوق ابن خلدون ' تيارت ' السنة الجامعية 

نيل ندير خيذري ، المخططات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري ، مذكرة التخرج ل -
 . 2016/2017مسيلة ، السنة الجامعية  – شهادة الماستر في الحقوق محمد بوضياف

 

 :ر ـــقاريـــالت

 ركز مة ' (_ تقرير وزارة الداخلية ' حماية البيئة " المهام الجديدة للجماعات المحلي1



 

 

 

 التوثيق و الاعلام الخاص المنتخبين المحليين ' بدون تاريخ ' الجزائر .

 بيئة من اجل اعمال ال لاعمالالمخطط الوطني ل –(_ وزارة تهيئة الاقليم و البيئة 2

 م2001ديسمبر  –و التنمية المستدامة 

  "(_ ملتقى وزارة البيئة و تهيئة الاقليم " الوساطة في حل النزاعات البيئية 3

Envirenementaux mediation conflits .  م05/12/2003بتاريخ 

  ائريئة في الجز(_ وزارة تهيئة الاقليم و البيئة ' تقرير حول حالة و مستقبل الب4

 م2000لسنة 

 ز مرك تقرير وزارة الداخلية ' حماية البيئة ' المهام الجديدة للجماعات المحلية(_5

 بدن تاريخ ' الجزائر . –الثوثيق و الاعلام الخاص بالمنتخبين المحليين 

   المقالات"

 . 1977( تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي ملف الجزائر 6

زائر الوطني الامانة العامة للجنة المركزية "البيئة في الجلتحرير جوان ( حزب جبهة ا7

 .1986معاينة و آفاق".، دراسات ملفات جوان 

 .2004-2001حول البيئة و التنمية المستدامة ،ي الميثاق البلد( 8

يجاد اعلى  ان وكالات الاحواض او الندوات الجهوية لتهيئة الاقليم ' تركز في تشكيلها( 9

 ق علمي متخصص لتدعيم الجماعات المحلية " ولايات ' بلديات .فري

المؤرخة في  21المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ' ملف " الجزائر غدا " ج.ر عدد  ( 10

 .13م ص 1997ابريل  09

 مجـــــلات :  -     

جلة م يئة 'طاشور عبد الحفيظ ' نظام اعادة الحال الى ما كانت عليه في مجال حماية الب -

 قايد 'تلمسان._كلية الحقوق ' جامعة ابو بكر بل01/2003العلوم القانونية و الادارية ' عدد 



 

 

 

لاعلام اوث و يوسف بن ناصر ' معطية جديدة في التنمية المحلية ' حماية البيئة مركز البح -

-2مجلة الجزائرية للبيئة ،مجلة دورية تصدر عن كتابة الدولة المكلفة للبيئة عدد - الو

 .ثائقي للعلوم الاجتماعية و الانسانية ' جامعة وهران ' الجزائر.07، ص 1999

 

 

 محاضرات :  -

غانم ، مست الإستاذ بوسحبة الجيلالي ، جامعة عبد الحميد إبن باديس كلية الحقوق ، جامعة

 .، مقياس قانون التعمير ، غير منشورة  2012/2013سنة 

 مواقع الانترنيت "

 /www.bee2ah. Com/قانون البيئة  2012انون البيئة ' جانفي موسوعة البيئة ' ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وصــــصـــــــــالن

 _النصوص التشريعية"

ة المستدامة و التنمي المتعلق بحماية البيئة 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10_القانون رقم 

. 

   2011يو سنة يون 22هــ الموافق لــ  1432رجب  20المؤرخ  11/10قانون رقم  _

 متضمن قانون البلدية .ال
 

   2012فبراير  21الموافق لـ  1433ربيع الأول عام  28المؤرخ في  12/07قانون رقم  _

 المتضمن قانون الولاية .

 ه المستدامة.يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميت 2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/20_القانون رقم 

لتها و يتعلق بتسيير النفايات و ازا 2001ديسمبر  12 المؤرخ في 01/19_القانون رقم  

 مراقبتها المتضمن قانون البيئة .

تهيئة و المتعلق بالمخطط التوجيهي لل  1990ديسمبر  01 المؤرخ في 90/29_القانون رقم 

 التعمير .

 .2005المتضمن قانون المياه سنة   04/08/2005المؤرخ في  05/12_القانون رقم 

 يمية"النصوص التنظ

 المتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة. 1974يوليو  12المؤرخ في  156_74_المرسوم 

د و المحدد الاجراءات إعدا 1991مايو  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي  _

و المتمم  المعدل 26/1991المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه ج.ر عدد 

 الصادر في 62ج.ر عدد  10/09/02005المؤرخ في  05/317ي بموجب المرسوم التنفيذ

، المؤرخ في  12/148المعدل و المتمم أيضا لمرسوم التنفيذي رقم  01/06/2005

 . 01/04/2012الصادر بتاريخ  19ج.ر عدد  28/03/2012

الذي يحدد الاجراءات  1991مايو  28المؤرخ في  178-91رقم _المرسوم التنفيذي 

ات شغل الاراضي و الصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة بها المعدل و الاعداد مخطط



 

 

 

أيضا المرسوم التنفيذي 2005 /10/12المؤرخ في  318/ 05المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

  . 04/2012//01، الصادر بتاريخ  19ج.عدد  28/03/2012المؤرخ في  12/148رقم 

 

المتضمن إحداث مفتشية  1996يناير  27خ في المؤر  60-96رقم  _المرسوم التنفيذي 

المؤرخ في  03،494المصدر   و المتمم بموجب  1996-07ج،ر عدد –للبيئة في الولاية 

 .2003-80،ج.ر،عدد  17/12/2003

يتضمن الادارة المركزية في  2000يناير  07المؤرخ في  09_01المرسوم التنفيذي رقم  _

 .وزارة تهيئة الاقليم و البيئة 

 الجريدة الرسمية"      

 37المتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية عدد  22/06/2011المؤرخ في  11/10قانون رقم 
 . 03/07/2001الصادرة بتاريخ 

المتعلق بالمياه الجريدة الرسمية العدد  2005أوت  04المؤرخ في  05/12قانون 
60/2005 . 
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